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 نقمنة:   
( بالموافقة على انضــــمام ســــلطنة عمان إلى الاتفاقية 44/2020المرســــوم الســــلطاني رقم )صــــدر  -1

الدولية لحماية جميع الأشـــــــ ا  من الاختفاء القســـــــر ، وهو دلالة صـــــــريحة على جاهزية ســـــــلطنة عمان 
ــا  اللجنـة المعنيـة  للالتزام بمـا جـاء فيهـا من أحكـام، مع مراعـاة أن ســــــــــــــلطنـة عمـان تتحفل على اختصــــــــــــ

( من الاتفـاقيـة، وأنهـا  ير ملزمـة بـ حكـام 33ت الاختفـاء القســــــــــــــر  المنصــــــــــــــو  عليـ  في المـادة )بحـالا
 ( من الاتفاقية ذاتها.  42( من المادة )1) الفقرة

( من الاتفـاقيـة، وطبقـاا للمبـاد  29( من المـادة )1وتم إعـداد هـذا التقرير تنفيـذاا لمـا قررتـ  الفقرة ) -2
التوجيهية العامة المعتمدة، وتم تضــــمين  التدابير المت ذة من ســــلطنة عمان لتنفيذ التزاماتها وحعمال الحقوق  

 المنصو  عليها بموجب الاتفاقية.

ــلطنة عمان،  -3 ــية عن ســ ــاســ ــتمل على المعلومات الأســ ــمن التقرير جزأان، الجزء الأول: ويشــ ويتضــ
وهيكلها الســــياســــي والإطار القانوني العام الذ  يكفل حقوق الإنســــان وحمااتها في ســــلطنة عمان، في حين 

  اتناول الجزء الثاني: التدابير والإجراءات المتعلقة بتنفيذ كل مادة من مواد الاتفاقية.

جدار بالذكر أن النظام الأســاســي للدولة، وهو بمثابة التشــريع الأســمى الذ  تســود أحكام  جميع  -4
منَ جملة من المباد  التي ترتعز على التشـــريعات في ســـلطنة عمان على اختلاع أنواعها   وتدرجاتها، تَضـــَ

ــتقرار وحماية ذل، ومنع المســــــــاس ب ، وهو  حق الإنســــــــان في التمتع بالحياة العريمة والحرية والأمن والاســــــ
انعكس فعلاا في التشــريعات الوطنية وما جرى التصــداق علي  من الاتفاقيات الثناوية والدولية التي تحقق   ما

 الهدع ذات .

أكــدت القوانين الوطنيــة عــدم مشــــــــــــــروايــة أ  عمــل من أعمــال الحجز أو ال ط  أو الاعتقــال  -5
ــر ، ولا يمكن ب   حال   –خارج إطار القانون   –الحرمان من الحرية  أو ــكال جريمة الاختفاء القســ وهي أشــ

ــســـــات أو من  ــســـــات أو أفراد مدعومين من مؤســـ من الأحوال الســـــمات بارتعابها ســـــواء من الأفراد أو المؤســـ
تنال الفاعل الأصــلي    مســؤولين في الدولة، وتعد أ  من تل، الأفعال جريمة يعاقب عليها القانون، وعقوهتها

 والشري، والمحرض.

ولما كان ذل،، وكان المشــــرع العماني قد جعل الأعمال التي اباشــــرها م مورو الضــــب  القضــــاوي  -6
( 32من جهات إنفاذ القانون، تحت إشــــراع الســــلطة القضــــاوية، ممثلة في الادعاء العام وفق ن  المادة )

لعام التحقيق ( ويباشـــــر الادعاء ا97/99من قانون الإجراءات الجزاوية الصـــــادر بالمرســـــوم الســـــلطاني رقم )
والاتهام، ويراقب ســلامة الإجراءات، وي ت  بتقدار إصــدار أوامر الوبل والتفتيلا وصــلاحية الاســتجواب  
والتقرير بالحبس للأسـباب التي شـرعها القانون، وهي إجراءات في مجملها خاةـعة لرقابة محكمة الموةـوع 

لى ســـــلامة الدعوى العمومية ويحمي الم تصـــــة، ف ن كل ذل، يشـــــكل ةـــــمانة جوهرية للمتهمين ويحافل ع
 حقوق الأش ا  وحرياتهم.

عرفت الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشـــــــــ ا  من الاختفاء القســـــــــر ، الاختفاء القســـــــــر  في  -7
الاعتقــال أو الاحتجــا     ”الاختفــاء القســــــــــــــر    "لأ راض هــذه الاتفــاقيــة، يقصـــــــــــــــد ب   المــادة الثــانيــة على أنــ 

الاختطاع أو أ  شــــــــكل من أشــــــــكال الحرمان من الحرية اتم على أاد  موشفي الدولة، أو أشــــــــ ا    أو
ــرفون ب ذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعوب  رفل الاعتراع بحرمان   أو مجموعات من الأفراد اتصــــــ

ــير الشــــ   الم تفي أو مكان وجوده، مما يحرم  من حماية القانون".  الشــــ   من حريت  أو إخفاء مصــ
ء قسـر ، وأن ما تم العشـ   ومن المفيد الإشـارة إلى أن سـلطنة عمان لم تسـجل حتى تاري   أ  حالة اختفا

عنــ  من وقــاوع معــدودة لحــالات احتجــا  كــانــت واقعــة من أفراد على أفراد وهو مــا لا انطبق عليــ  تعري  
 الاختفاء القسر  الوارد في الاتفاقية، وتم بلا ش، ات اذ جميع الإجراءات اللا مة بش نها.
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تجدر الإشارة إلى أن السلطة القضاوية في سلطنة عمان مستقلة استقلالاا تاماا، وأ  نشاط جرمي  -8
ورد في الاتفاقية، ارتعب بصورة فردية أو منظمة، من المدنيين أو العسكريين، يكون تحت طاولة المسؤولية 

 الجزاوية والمدنية والإدارية. 

(  124/2008تعمل اللجنة العمانية لحقوق الإنسـان التي أنشـ ت بموجب المرسـوم السـلطاني رقم ) -9
( وفق اختصـــاصـــها على متابعة وحماية وتعزيز حقوق  57/2022وأعيد تنظيمها بالمرســـوم الســـلطاني رقم )

 لة.الإنسان وفق ما يقضي ب  النظام الأساسي للدولة، والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الص

أصدر مجلس الو راء الموقر قراراا بتشكيل فريق لمتابعة أحكام الاتفاقية وتطبيقها العملي ومناقشة   -10
أ  تحديات تواج  التطبيق، وحعداد التقارير المتصــلة بها، وذل، برواســة المجلس الأعلى للقضــاء ممثلاا في  

ــوية عدد من الجهات الحكومية المتمثلة في: و ارة ال  ــؤون الادعاء العام، وعضـــــــــ ارجية، و ارة العدل والشـــــــــ
 القانونية، و ارة التنمية الاجتمااية، شرطة عمان السلطانية. 

لغـايـات اســــــــــــــتيفـاء المعلومـات والبيـانـات اللا مـة لإعـداد التقرير فقـد تم إشــــــــــــــرا  عـدد من الجهـات   -11
الحكومية والمتمثلة في: و ارة الصــحة، المعهد العالي للقضــاء، الادعاء العســكر . كما جرى عقد مشــاورات  

ــان، وممثلين عن المجتمع المـدني كجم يـة المحـامين، وجم يـة الأطفـال    مع اللجنـة العمـانيـة لحقوق الإنســــــــــــ
أولاا. وتعقد اللجنة اجتماعات دورية؛ لبحث جهود وةــــــــــــع أحكام الاتفاقية موةــــــــــــع التنفيذ والالتزام ب حكام 

 القانون الداعمة، ومناقشة أ  تحديات.

 الجزء الأول  

 نعلونات عانة ع  سلطنة عما : أولًا: 

 نبذ  عانة:   -أ 

ســــلطنة عمان دولة عرهية إســــلامية مســــتقلة، ذات ســــيادة تامة، عاصــــمتها مســــق . ودان الدولة   -12
الإسـلام، والشـريعة الإسـلامية هي أسـاس التشـريع. ولغة الدولة الرسـمية اللغة العرهية. وهي عضـواا في الأمم 

ج العرهيــة وفي م(، وفي جــامعــة الــدول العرهيــة، وفي مجلس التعــاون لــدول ال لي 1971المتحــدة منــذ عــام )
 منظمة التعاون الإسلامي وفي حركة دول عدم الانحيا .

 الموقع الجغرافي: -ب 

ــب  الجزيرة العرهية، وتمتد بين خطي عرض  -13 ــرقي لشــــ ــى الجنوب الشــــ ــلطنة عمان في أقصــــ تقع ســــ
ــمالاا،( ˚26'  20و  ˚16' 40) ــرقاا،( ˚59'  40و  ˚51' 50)  طول  خطي  وهين  شـــ ــاحل على وتطل  شـــ   يمتد   ســـ
 بحر إلى ممتداا  الهند ، المحي  ومدخل العرب  بحر حيث الشـــــرقي  الجنوب  أقصـــــى  من  ابدأ ،(كم 3165)

ــندم  عند  انتهي حتى  عُمان ــتراتيجي  هرمز  مضـــيق على ليطل  شـــمالاا، مُسـ .  العرهي ال ليج  مدخل حيث  الاسـ
   رهاا،   السعودية  العرهية  المملعة  ومع الغرهي، الجنوب من اليمنية الجمهورية مع عمان  سلطنة  حدود  وترتب 
 .شمالاا  المتحدة العرهية الإمارات ودولة

( )ثلاثماوة وتســــــعة آلاع وخمســــــماوة( 309,500تبلغ المســــــاحة الإجمالية لســــــلطنة عمان نحو ) -14
 كيلومتر مرهع، وتضم نماذج متعددة من أشكال الأرض، تتباان في تضاريسها.
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 السكا : -ج 

( نسمة،  5,165,602م )2023ابلغ عدد سكان سلطنة عمان حسب بيانات التعداد السكاني لعام   -15
 ( وافد.2,236,645( عماني، في حين ابلغ عدد الوافدان )2,928,957ويبلغ عدد العمانيين )

 الهيكل التنظيمي والسياسي والقانوني للمولة: -ة 

ــاواة.  -16 ــورى والمســــ ــاس العدل والشــــ ــلطاني وراثي، ويقوم على أســــ ــلطنة عمان ســــ نظام الحكم في ســــ
ــاع التي ابينها القانون  -وللمواطنين   ــروط والأوةــ ــي للدولة والشــ ــاســ ــاركة في    -وفقاا للنظام الأســ حق المشــ

 الشؤون العامة.

شكل النظام الأساسي للدولة )الدستور( جميع جوانب وأسس بناء الدولة العصرية، وشكَل الإطار  -17
المرجعي للعلاقات القاومة بين مؤســـــســـــات ، والمســـــؤوليات والواجبات المنوطة بالجهات الثلا : التشـــــري ية،  

ــاوية، وكفالة قيام كل منها بدورها الوطني في تنا م وتعامل ل ــلحة البلاد. كما والتنفيذية، والقضــــ ما في  مصــــ
جاء النظام الأســــــــاســــــــي للدولة ةــــــــامناا للمواطنين في حقوقهم وحرياتهم في إطار ســــــــيادة القانون. ويتعون  
ــاوية، على  ــري ية، والقضــــ ــات الثلا : التنفيذية، والتشــــ ــســــ الهيكل التنظيمي للدولة من رويس الدولة، والمؤســــ

 النحو الآتي: 

 رئيس المولة:  

السـلطان رويس الدولة، والقاود الأعلى، ذات  مصـونة لا تمس، واحترام  واجب، وأمره مطاع، وهو  -18
( من النظام الأســـاســـي للدولة  49رمز الوحدة الوطنية، والســـاهر على رعااتها وحمااتها، وقد حددت المادة )

 المهام التي يقوم بها.

 السلطة التنفيذية:  

ي تي مجلس الو راء على قمة السـلطة التنفيذية في سـلطنة عمان، ويرأسـ  حضـرة صـاحب الجلالة  -19
ويعاون مجلس الو راء الســــــلطان في رســــــم الســــــياســــــة العامة للدولة،  -حفظ  الله ورعاه-الســــــلطان المعظم 

ــية ــياســـــــــ ــادية، والســـــــــ ــيات إلى الســـــــــــلطان في الأمور الاقتصـــــــــ ، وتنفيذها. ويتولى بوج  خا  رفع التوصـــــــــ
والاجتمااية، والتنفيذية، والإدارية التي تهم الحكومة بما في ذل، اقترات مشـــــــــــــروعات القوانين والمراســـــــــــــيم،  
ورعاية مصـــــــــــال، المواطنين، وةـــــــــــمان توفير ال دمات الضـــــــــــرورية لهم، ورفع المســـــــــــتوى الاقتصـــــــــــاد ، 

الاقتصــــادية، والاجتمااية،  والاجتماعي، والصــــحي، والثقافي، وتحداد الأهداع والســــياســــات العامة للتنمية 
والإدارية، واقترات الوســـــــــــــاول والإجراءات اللا مة لتنفيذها، والتي تعفل حســـــــــــــن اســـــــــــــت دام الموارد المالية، 
والاقتصــــــــادية، والبشــــــــرية، ومناقشــــــــة خط  التنمية التي تعدها الجهات الم تصــــــــة، ورفعها إلى الســــــــلطان  

 ارات في مجال تنفيذ اختصـــــــاصـــــــاتها وات اذ التوصـــــــيات  للاعتماد ومتابعة تنفيذها، ومناقشـــــــة اقتراحات الو 
والقرارات المناســــــبة في شــــــ نها، والإشــــــراع على ســــــير عمل الجها  الإدار  للدولة ومتابعة أداو  لواجبات ، 
والتنســـــــــيق فيما بين وحدات ، والإشـــــــــراع العام على تنفيذ القوانين والمراســـــــــيم واللواو، والقرارات والمعاهدات 

ل ل  بمقتضـــى  والاتفاقيات ب  ما يضـــمن الالتزام بها، وأ  اختصـــاصـــات أخرى ي ول  إياها الســـلطان، أو ت و 
 أحكام القانون، ولمجلس الو راء أمانة عامة تعاون  على أداء أعمال .

ــة تعاون جلالة 50وفقاا للمادة ) -20 ــصـــ ــاء مجالس مت صـــ ــي للدولة، يجو  إنشـــ ــاســـ ( من النظام الأســـ
في رســم الســياســة العامة للدولة وتنفيذها، كمجلس الدفاع ومجلس   -إلى جانب مجلس الو راء  -الســلطان  

 الأمن الوطني ومجلس محافظي البن، المركز .
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 السلطة التشريعية:  

ــي للدولة بمجلس عمان الاختصــــــــا  ب قرار أو تعدال 72أناطت المادة ) -21 ــاســــــ ( من النظام الأســــــ
مشـروعات القوانين، ومناقشـة خط  التنمية والميزانية العامة للدولة، واقترات مشـروعات القوانين، على النحو  

 الذ  ابين  القانون.

( تم إصـــــدار قانون مجلس عمان، والذ  اتعون من 7/2021وهموجب المرســـــوم الســـــلطاني رقم ) -22
مجلس الدولة الذ  يعين الســـــــــــلطان أعضـــــــــــاءه، ومن مجلس الشـــــــــــورى )البرلمان( الذ  انت ب المواطنون 
ــن  ة، العمانيون ممثلي ولاياتهم في ، ويكون لمجلس عمان دور انعقاد عاد  لا يقل عن ثمانية أشـــهر في السـ

 يعقد بدعوة من جلالة السلطان خلال شهر نوفمبر من كل عام، ويت ذ المجلس قرارات  بالأ لبية.

ــاســــــي للدولة وقانون مجلس  -23 ــان المهام التشــــــري ية وفق ما ن  علي  النظام الأســــ يمارس المجلســــ
ها الحكومة على مجلس عُمان لإقرارها، أو تعدالها   د  عمان من وجوب عرض مشــــــــــــروعات القوانين التي تُعة

ــدارها، كما أن لمجلس عمان اقترات مشـــروعات قوانين ــلطان لإصـ ــرة إلى جلالة السـ ، وححالتها ثم رفعها مباشـ
إلى الحكومة لدراســتها، ثم إعادتها إلى المجلس، وقد أوجب النظام الأســاســي للدولة إحالة مشــروعات خط   
التنمية والميزانية الســــنوية للدولة من مجلس الو راء إلى مجلس عمان لمناقشــــتها، وحبداء توصــــيات  بشــــ نها،  

للمجلس في ممارسة عمل  الرقابي على أعمال السلطة  وقد بيَن قانون مجلس عمان أدوات المتابعة الم ولة  
التنفيذية كالاســـــــتجواب، والســـــــؤال، وطلب الإحاطة، والبيان العاجل، ومناقشـــــــة البيانات الو ارية. كما اؤد  

 المجلسان دوراا مهماا في متابعة تنفيذ الاتفاقيات والعهود الدولية المعنية بحقوق الإنسان. 

 السلطة القضائية:  

( من  على أن "سـيادة القانون أسـاس الحكم في الدولة، 76أكد النظام الأسـاسـي للدولة في المادة ) -24
ــاة وعدلهم ةــــمان للحقوق والحريات". كما أكد في المادة ) ــاء ونزاهة القضــ ( من  على أن 77وشــــرع القضــ

حكامها وفق  "الســـــــــــلطة القضـــــــــــاوية مســـــــــــتقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاع أنواعها ودرجاتها وتصـــــــــــدر أ
ــاوهم لغير القانون، وهم 78القانون..." ون  في المادة ) ــاة في قضــــ ــلطان على القضــــ ( من  على أن  لا ســــ

ــايـا أو في    ير قـابلين للعزل إلا في الحـالات التي يحـددهـا القـانون، ولا يجو  لأيـة جهـة التـدخـل في القضــــــــــــ
لقانون، ويبين القانون جميع الأحكام ال اصــة  شـــؤون العدالة، ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها ا

بالقضـــاة كالشـــروط الواجب توافرها فيمن اتولى القضـــاء، وشـــروط وحجراءات تعيين القضـــاة ونقلهم وترقيتهم  
 والضمانات المقررة لهم و ير ذل، من الأحكام ال اصة بهم. 

( بشـ ن 35/2022ارأس جلالة السـلطان المجلس الأعلى للقضـاء، وهيَن المرسـوم السـلطاني رقم ) -25
تنظيم إدارة شـــؤون القضـــاء أعضـــاء المجلس، واختصـــاصـــات ، والتي اتمثل أبر ها في رســـم الســـياســـة العامة 

على تيســير للقضــاء، والعمل على ةــمان حســن ســير العمل في المحاكم والادعاء العام، وتطويره، والعمل 
ــلطانية   ــيم الســ ــين، إلى جانب اقترات مشــــروعات القوانين والمراســ إجراءات التقاةــــي وتقريب جهات  للمتقاةــ
 المتعلقة بالقضاء، وحبداء الرأ  في مشروعات اتفاقيات التعاون القضاوي بين سلطنة عمان والدول الأخرى. 

يُعَد الادعاء العام جزءاا من الســلطة القضــاوية، ويتولى الدعوى العمومية باســم المجتمع، ويشــرع   -26
على شؤون الضب  القضاوي، ويسهر على تطبيق القوانين الجزاوية، وملاحقة المذنبين وتنفيذ الأحكام، وهو 

 ( من .86ما ن  علي  النظام الأساسي للدولة في المادة )

( من النظام الأســاســي للدولة، ف ن القضــاء العســكر  يعد جهة قضــاوية مســتقلة، 83ووفقاا للمادة ) -27
ت ت  بالفصــــــل في الجراوم العســــــكرية التي تقع من منتســــــبي القوات المســــــلحة، وقوات الأمن، وذل، على 

 (.87/2022النحو الذ  بين  تفصيالا قانون القضاء العسكر  الصادر بالمرسوم السلطاني رقم )
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 الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسا  على المستوى الوطني:  ثانياً: 
ــلطنة عمان  -28 ــان في ســــــ ــمى لحماية حقوق الإنســــــ ــي للدولة هو الإطار الأســــــ ــاســــــ يعد النظام الأســــــ
يحتوي  من تنظيم لأنواع عدادة من الحقوق في المجالات الاجتمااية، والاقتصــادية، والتعليمية و يرها.   بما

ــاســـي للدولة العداد من المواد التي تعفل الحقوق والحريات للمواطنين والمويمين في   وقد تضـــمن النظام الأسـ
  ســـــــــليم يكفل العدل والطم نينة، ( من  على أن "... إقامة نظام إدار 13ســـــــــلطنة عمان. فقد أكدت المادة )

والمســـــاواة للمواطنين، ويضـــــمن الاحترام للنظام العام، ورعاية المصـــــال، العليا للوطن" من المباد  الموجهة  
ــة الدولة. كما أكدت المادة ) ــياســــ ــ 15لســــ ــاواة وتعافؤ ( من  بشــــ ن المباد  الاجتمااية على أن العدل والمســــ

الفر  بين العمـانيين دعـامـات للمجتمع تعفلهـا الـدولـة، كمـا قررت المبـاد  الاجتمـاايـة عـدداا من الحقوق،  
كالرعاية الصــــــــــحية، وكفالة المعونة في حالات الطوار  والمرض والعجز والشــــــــــي وخة، والحق في العمل، 

لمواطنين في تولي الوشاو  العامة وفقاا للشــروط التي يقررها القانون. وانطلاقاا من وةــمنت المســاواة بين ا
الدور المهم والرويسـي الذ  تؤدي  الأسـرة في تنشـ ة الأبناء تنشـ ة صـالحة، واحترام حقوق المرأة والتي تجسـد  

باد  الاجتمااية على قيم حقوق الإنسان والسلام والتضامن الاجتماعي؛ أكد النظام الأساسي للدولة في الم
حماية الأســـــرة وةـــــمان تماســـــكها واســـــتقرارها. كما أكد على التزام الدولة برعاية الطفل، والأشـــــ ا  ذو  

 الإعاقة، والشباب، والنلاء، وتمكين المرأة.

ــت المادة  -29 ــاا بالحقوق والواجبات العامة، حيث نصـ ــي للدولة اهتماماا خاصـ ــاسـ وقد أولى النظام الأسـ
( من  على أن "الحياة والعرامة حق لعل إنســـــــــان، وتلتزم الدولة باحترامهما وحمااتهما وفقاا للقانون" كما 18)

أمام القانون، وهم متسـاوون في  ( من  على مبدأ المسـاواة، وأن المواطنين جميعهم سـواسـية  21أكدت المادة )
الحقوق والواجبــات العــامــة، ولا تمييز بينهم في ذلــ، بســــــــــــــبــب الجنس، أو الأصـــــــــــــــل، أو اللون، أو اللغــة،  

الـدان، أو المـذهـب، أو الموطن، أو المركز الاجتمـاعي. وفي ســــــــــــــبيـل حمـايـة الحقوق والحريـات أكـدت   أو
، ويحظر الوبل على أ  إنســــان أو تفتيشــــ  أو حجزه  ( من  على أن الحرية الشــــ صــــية مكفولة23المادة )

حبســـ  أو تحداد إقامت  أو تقييد حريت  في الإقامة أو التنقل إلا وفقاا لأحكام القانون. كما يحظر بموجب   أو
( من ، التعذاب بكل صوره وأشكال ، سواء كان ماديا أو معنويا. وقد كفل النظام الأساسي للدولة  25المادة )

( على 78، 77بالن  في المادتين )( من ، وأكد على هذا الحق  30حق التقاةــــي للجميع بموجب المادة )
اســتقلال الســلطة القضــاوية والمحاكم على اختلاع أنواعها ودرجاتها، وعلى اســتقلال القضــاة، وجعلهم  ير 

جريمة    قابلين للعزل، كمـا حظر على أ  جهـة التـدخل في شــــــــــــــؤون العـدالة ب   طريقـة كانت وحلا كان ذل،
 يعاقب عليها القانون.

كما حظر النظام الأسـاسـي جميع صـور الح  من العرامة الإنسـانية، وةـمن حماية فعالة لحرمة  -30
( من  على أن "للمسـاكن حرمة، فلا يجو  33الحياة ال اصـة، ومن مظاهر هذه الحماية ما ورد في المادة )

في " وأكد في المادة   دخولها بغير إذن أهلها إلا في الأحوال التي يعينها القانون وهالعيفية المنصــو  عليها
ــاوـل التعبير مكفولـة في حـدود  35) ــاور وســــــــــــ ( منـ  على أن حريـة الرأ  والتعبير عنـ  بـالقول والعتـابـة وســــــــــــ

ــاول 36القانون، كما صـــــان في المادة ) ( المراســـــلات الإلعترونية والهاتفية والبرقية والبريدية و يرها من وســـ
ا، أو تفتيشــها، أو إفشــاء ســريتها، أو ت خيرها، أو مصــادرتها الاتصــال، وجعل ســريتها مكفولة، ومنع مراقبته

( منـ  حريـة الصــــــــــــــحـافـة والطبـاعـة والنشــــــــــــــر، 37إلا في الأحوال التي ابينهـا القـانون. وأطلق في المـادة )
يقيدها إلا بما اؤد  إلى الفتنة أو يمس أمن الدولة، أو يســـــــــــــيء إلى كرامة الإنســـــــــــــان وحقوق . وكفلت  ولم

( من النظام ذات  حرية تعوين الجم يات على أســس وطنية ولأهداع مشــروعة وهوســاول ســلمية، 40المادة )
ــاء جم يات يكون نشـــــاطها  وهما لا ــاســـــي للدولة. وحظرت إنشـــ اتعارض مع نصـــــو  وأهداع النظام الأســـ

معادياا لنظام المجتمع أو ســـرياا أو ذا طابع عســـكر ، ولا يجو  إجبار أحد على الانضـــمام إلى أ  جم ية.  
( من  على أن كل أجنبي موجود بصــــــفة قانونية في ســــــلطنة  42أكد النظام الأســــــاســــــي للدولة في المادة )و 

 عمان اتمتع بحماية ش ص  وأملاك  طبقاا للقانون.
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ــاســـي للدولة من أن  "لا يجو  لأ  جهة في 97في ةـــوء ما قضـــت ب  المادة ) -31 ( من النظام الأسـ
الـدولـة إصـــــــــــــــدار لواو،، أو قرارات، أو تعليمـات ت ـال  أحكـام القوانين والمراســــــــــــــيم الســــــــــــــلطـانيـة النـافـذة،  

المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تعد جزءاا من قانون البلاد" ف ن الجهات الم تصــة في ســلطنة عمان  أو
ــدار أ  لواو،،   تحر  على إنفـاذ أحكـام هـذه الاتفـاقيـة بـاعتبـارهـا جزءاا من قـانون البلاد، وتلتزم بعـدم إصــــــــــــ

قرارات، أو تعليمــات ت ــال  أحكــامهــا، وتؤكــد على تجريم جميع الأشــــــــــــــكــال المكونــة لجريمــة الاختفــاء  أو
( على 13كد النظام الأســــــاســــــي للدولة في المادة )القســــــر ، على النحو المبين تفصــــــيلاا في التقرير، ولقد أ

 مراعاة المواثيق والمعاهدات الدولية وعد مراعاتها من المباد  الموجهة لسياسية الدولة.

المواثيق الإقليمية والمولية ذات الصدددلة بحقوق الإنسدددا  التي انضدددم   ليها  ثالثاً: 
 سلطنة عما :

نظرا لأهمية الاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان، حرصت سلطنة عمان على أن تعون طرفاا في  -32
 الغالب الأعم من هذه الاتفاقيات، ومنها الآتي:  

 اتفاقيــــة حقـــوق الطفــل والبروتوكولين الاختياريين الملحقـين بهـا. -1 

 اتفاقيـــة القضــاء علــى جميع أشكـــــــال التمييــــــــز العنصـــــر . -2 

 اتفاقيــــة القضــــاء علــى جميع أشكـــــال التمييــــز ةــــد المــــرأة. -3 

 .الإعاقة اتفاقيــــــــة حقـــــــــوق الأش ـــــــا  ذو   -4 

اتفاقية مناهضــة التعذاب و يره من ةــروب المعاملة أو العقوهة القاســية أو اللاإنســانية  -5 
 أو المهينة.

 العهد الدولي ال ا  بالحقوق الاقتصادية والاجتمااية والثقافية. -6 

 الميثاق العرهي لحقوق الإنسان. -7 

 الجهات والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسا : رابعاً: 
بالتزامن مع الجهود التي بذلتها، وتبذلها ســـــلطنة عمان بشـــــ ن حماية حقوق الإنســـــان، فقد عملت   -33

إقامة العداد من المؤســــــســــــات الوطنية التي تتركز مهامها على حماية حقوق الإنســــــان ســــــلطنة عمان على 
كافة. ويمكن التمثيل لأهم هذه المؤســــــســــــات في اللجنة العمانية لحقوق الإنســــــان، واللجنة الوطنية لمكافحة  

بعة تنفيذ اتفاقية الاتجار بالبشـــــــــــــر، واللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، واللجنة الوطنية لمتا
القضاء على جميع أشكال التمييز ةد المرأة، واللجنة الوطنية لرعاية الأش ا  ذو  الإعاقة، والمؤسسات  
الإعلامية، ومؤسسات المجتمع المدني، والأندية الشبابية والرياةية. فضلاا عن الدور العبير الذ  يضطلع  

 ب  مجلس عمان في هذا الصدد.

 اللجنة العمانية لحقوق الإنسا :  

ــتقلة تهدع إلى 2008أنشــــ ت اللجنة العُمانية لحقوق الإنســــان في عام ) -34 م( كمؤســــســــة وطنية مســ
حماية وتعزيز حقوق الإنســــــــــان على الصــــــــــعيد الوطني، والتعاون مع الآليات الدولية ذات الصــــــــــلة بحقوق  

طاني رقم الإنسان، وتعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد. وتم بموجب المرسوم السل
( إعـادة تنظيم اللجنـة وهي تتوافق مع المبـاد  المتعلقـة بمركز المؤســــــــــــــســــــــــــــات الوطنيـة لتعزيز 57/2022)
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وحماية حقوق الإنسـان )مباد  باريس(. ون  المرسـوم السـلطاني المشـار إلي  على أن يكون تشـكيل اللجنة  
( أرهعة عشـــــر عضـــــواا من ذو  ال برة والمهتمين بحقوق الإنســـــان، ومن 14العمانية لحقوق الإنســـــان من )

ــاء   ــان، وينت ب الأعضــ ــلة بحقوق الإنســ ــاا للجنة من ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية ذات الصــ رويســ
 ير ممثلي الجهات الحكومية، وتصـــــدر اللجنة قراراتها ب  لبية أصـــــوات الأعضـــــاء الحاةـــــرين من ممثلي 
المجتمع المدني، وعند التســـــــاو  ارج، الجانب الذ  من  رويس الاجتماع، ويشـــــــار  الأعضـــــــاء من ممثلي 

 هم حق التصويت.الجهات الحكومية في أعمال اللجنة وحضور اجتماعاتها دون أن يكون ل

تويم اللجنــة العمــانيــة لحقوق الإنســـــــــــــــان برامج وورل توعويــة بشــــــــــــــكــل دور ، للتعري  بــاللجنــة  -35
ــار  في البرامج التي تويمها  ــان، كما تشـ ــاتها وآلية عملها ودورها في تعزيز وحماية حقوق الإنسـ ــاصـ واختصـ

المدارس   المؤســــــــســــــــات واللجان المعنية بحقوق الإنســــــــان، ومن بين هذه البرامج: البرنامج الصــــــــيفي لطلبة
ــيفي همم وقيم(، ونفذت اللجنة برامجها في )2024 لعام ــيفياا في م تل  محافظات  13م )صــــــــ ( مركزاا صــــــــ

( طالب وطالبة، وو عت اللجنة كُتيبات 700ســـلطنة عمان، وهلغ عدد الطلبة المســـتفيدان من هذه البرامج )
ــلاا عن1500توعوية بلغ عددها ) ــملت البرامج فضــــ ــاتها،    ( كُتيب تقريابا. وشــــ ــاصــــ التعري  باللجنة واختصــــ

التعري  بحقوق الطفـــل، والقوانين التي كفلتهـــا، والاتفـــاقيـــات ذات الصــــــــــــــلـــة بهـــا. كمـــا أقـــامـــت اللجنـــة في  
ــلطاني  2024 مارس ــلحة بالجيلا الســــــــــ ــباط ال دمات الطبية للقوات المســــــــــ م برنامجاا توعوياا لعدد من ةــــــــــ

العماني، حول التعري  باللجنة واختصــاصــاتها ومهامها، وآلية الرصــد وتلقي الشــكاوى، وكيفية التعامل مع 
 البلا ات الواردة إلى اللجنة. 

 اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر:  

في إطـار جهود ســــــــــــــلطنـة عمـان الهـادفـة إلى مكـافحـة شـاهرة الاتجـار بـالبشــــــــــــــر المتنـاميـة عـالميـاا،   -36
( شـكلت اللجنة  126/2008أصـدرت سـلطنة عمان قانون مكافحة الاتجار بالبشـر بالمرسـوم السـلطاني رقم )
( من 22ادة )م( وفقاا للم2009الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشــر بموجب قرار مجلس الو راء الصــادر عام )

ــاء من م تل  الجهات الحكومية و ير الحكومية واللجنة العمانية لحقوق   ــم اللجنة أعضــ القانون ذات ، وتضــ
الإنســان، وهي المســؤولة عن تقديم تقرير دور  إلى مجلس الو راء حول الجهود الوطنية في مجال مكافحة  

المتعلقة بمكافحة جريمة الاتجار بالبشــر. كما  الاتجار بالبشــر. وأنشــي فريق خبراء اتبع اللجنة وينفذ المهام
أنشــــي فريق التدخل الســــريع، يضــــم عدداا من م مور  الضــــب  القضــــاوي، مهمت  التدخل المباشــــر الســــريع 
لمكـافحـة هـذه الجريمـة وحمـايـة الضــــــــــــــحـايـا. كمـا وقعـت اللجنـة مـذكرة تفـاهم مع جم يـة المحـامين العمـانيين،  

ــاوية في ســــلطنة عمان. فضــــلاا عن بتولي الجم ية الترافع عن ةــــحايا  الاتجار بالبشــــر أمام الجهات القضــ
ــيق مع الجهات   ــر ومكافحتها، بالتعاون والتنسـ ــ ن جريمة الاتجار بالبشـ إقامة الندوات والحملات التوعوية بشـ

( 50/2017ذات الصــــــــلة كو ارة العمل وو ارة الترهية والتعليم. كما أنشــــــــ  الادعاء العام بموجب القرار رقم )
م، إدارة مت صـــــــصـــــــة تُعنى بالتحقيق والترافع في قضـــــــايا الاتجار بالبشـــــــر. 2017نوفمبر   1لصـــــــادر في  ا

وأنشــــ ت و ارة العمل وحدة مت صــــصــــة لمكافحة الاتجار بالبشــــر ب دارة التفتيلا في الو ارة، لرصــــد حالات  
طة عمان الاتجار بالبشــر وتســهيل وصــول الضــحايا للجهات الم تصــة وةــمان حمااتهم. كما أنشــ ت شــر 

 السلطانية إدارة خاصة تُعنى بالتعامل مع جراوم الاتجار بالبشر في مرحلة جمع الاستدلال. 

 اللجنة الوطنية لشؤو  الأسر :  

( وتضــــم في 12/2007أنشــــ ت اللجنة الوطنية لشــــؤون الأســــرة بموجب المرســــوم الســــلطاني رقم ) -37
ــحة، و ارة الترهية  ــاء من م تل  الجهات الحكومية وهي: التنمية الاجتمااية، و ارة الصــــــــ ــكيلها أعضــــــــ تشــــــــ

ان الســـــلطانية، والتعليم، و ارة الإعلام، و ارة الاقتصـــــاد، و ارة الترا  والســـــياحة، الادعاء العام، شـــــرطة عم
 رفة تجارة وصـــناعة عُمان. وت ت  اللجنة باقترات الســـياســـات والبرامج العامة لرعاية الأســـرة في م تل   
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المجالات الاجتمااية والصـــــــــــحية والثقافية ومتابعة تطبيقها بالتنســـــــــــيق مع الجهات الم تصـــــــــــة، والهي ات 
الرسـمية والتطواية العاملة في شـؤون الأسـرة، وتشـجيع الدراسـات والبحو  المتصـلة بشـؤون الأسـرة، ومتابعة 

بقضـــــــايا الأســـــــرة وحبداء الرأ  في   وتنفيذ قرارات وتوصـــــــيات اللقاءات والمؤتمرات الدولية والإقليمية المتعلقة
الاتفاقيات ذات الصــلة، والتعاون مع اللجان والمجالس العرهية والدولية والمنظمات المعنية بالأســرة، واقترات  

 وتدبير الموارد المالية لتمويل البرامج ال اصة بالأسرة.

وهطبيعة الحال، ف ن عدة جهات أخرى تتعامل مع ةـــــحايا الاختفاء القســـــر  والمتهمين بارتعاب  -38
أ  شــكل من أشــكال ، كالادعاء العام وشــرطة عمان الســلطانية، والادعاء العســكر  والمحاكم على اختلاع  

 درجاتها والقضاء العسكر  وو ارة التنمية الاجتمااية. 

نكانة الاتفاقية المولية لحماية جميع الأشدددددخاص ن  الاختفاء القسدددددري في  خانساً: 
 النظا  القانوني في سلطنة عما : 

( من النظام الأســاســي للدولة على أن من المباد  الســياســية الموجهة لســياســة 13نصــت المادة ) -39
الدولة، مراعاة المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية وقواعد القانون الدولي المعترع بها بصورة عامة. كما 

الدوليـة قوة القـانون إلا بعـد  ( من النظـام ذات  على أن  "لا تعون للمعـاهدات والاتفـاقيـات93نصــــــــــــــت المـادة )
التصــــداق عليها، ولا يجو  في أ  حال أن تتضــــمن المعاهدة أو الاتفاقية شــــروطاا ســــرية تناقل شــــروطها 

( من النظـام ذاتـ  على أنـ  "لا يجو  لأ  جهـة في الـدولـة إصــــــــــــــدار لواو،، 97العلنيـة" ونصــــــــــــــت المـادة )
المراسـيم السـلطانية النافذة، أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية قرارات، أو تعليمات ت ال  أحكام القوانين و  أو

التي تعد جزءاا من قانون البلاد" علي  ف ن هذه الاتفاقية أةـحت بعد انضـمام سـلطنة عمان جزءاا من قانون 
البلاد الملزم لجميع الجهـات في الـدولـة، ويمكن الاســــــــــــــتنـاد إلى أحكـامهـا أمـام المحـاكم و يرهـا وفي ات ـاذ 

جراءات ذات الصـــــلة، وعلى الجهات الحكومية والقضـــــاوية وكذل، مجلس عمان الالتزام بما ورد في بنود الإ
الاتفاقية باعتبارها جزءاا من قانون البلاد النافذ، وعدم إصـــــــــدار أ  أحكام أو قرارات أو قوانين تتعارض مع 

م( بشـ ن انضـمام سـلطنة عمان 5/2024هذه الاتفاقية. وفي هذا الصـدد، أصـدر الادعاء العام التعميم رقم )
ــاء الادعاء العام  ــر ، والت كيد على أعضــــ ــ ا  من الاختفاء القســــ إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشــــ
بضــــــرورة مراعاة أحكام الاتفاقية بوصــــــفها جزءاا من قانون البلاد، وموافاة مكتب المدعي العام ب   بلا ات 

( من 49م الفة لأحكام الاتفاقية ومقتضــــياتها. كما نصــــت المادة ) أو وقاوع ترد إلى الادعاء العام وتشــــكل
مدونة الســـلو  للعمل القضـــاوي أن  اتعين على القاةـــي مراعاة حقوق الإنســـان وحريات  وحقوق  الاجتمااية  
والاقتصـــــــــادية وجميع المعااير العرهية والإقليمية والدولية ذات الصـــــــــلة. كما هو الحال في مدونة الســـــــــلو  

 الادعاء العام.لأعضاء 

ن  نواة    ندددداة   رتنفيددددذ  ددددل  المتعلقددددة  والإجراءات  التددددمارير  الثدددداني:  الجزء 
 الاتفاقية: 

 (1الماة  )  

ــ  الت كيد  -40 ــوصـ ــاا متيناا لحفل الحقوق والحريات، ويبين من نصـ ــاسـ ــي للدولة أسـ ــاسـ يكفل النظام الأسـ
على أولويـة الحيـاة العريمـة للأفراد في جميع الظروع والأحوال، وةــــــــــــــمـان وجود نظـام محكم للحفـا  على 

لأســــاســــي، نورد  الحريات وحمااتها ومنع تهدادها ب   شــــكل كان، ويتضــــ، ذل، في العداد من مواد النظام ا
 بعضها على النحو الآتي:
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ــان، وتلتزم الــدولــة بــاحترامهمــا وحمــااتهمــا 18المــادة ) • ( "الحيــاة والعرامــة حق لعــل إنســـــــــــــ
 للقانون". وفقاا 

ــان، وتلتزم الــدولــة بتوفير الأمن والطمــ نينــة  22المــادة ) • ( "الحيــاة الآمنــة حق لعــل إنســـــــــــــ
 لمواطنيها ولعل مويم على أراةيها".

ــية مكفولة وفقا للقانون، ولا يجو  الوبل على إنســــــــــان 23المادة ) • ( "الحرية الشــــــــــ صــــــــ
تفتيشــــــــــــــ  أو حجزه أو حبســــــــــــــ  أو تحـداـد إقـامتـ  أو تقييـد حريتـ  في الإقـامـة أو التنقـل  أو
 وفق أحكام القانون". إلا

ــانياا 24المادة ) • ــة لذل،، لاوقة إنســـ ــصـــ ( "لا يجو  الحجز أو الحبس إلا في أماكن م صـــ
 وصحياا، وذل، على النحو الذ  ابين  القانون".

( "ابلغ كل من يوبل علي  أو يعتقل ب ســـــــــــباب الوبل علي  أو اعتقال  فوراا،  29المادة ) •
ويكون ل  حق الاتصــــــــــال بمن ارى إبلا   بما وقع، أو الاســــــــــتعانة ب  على الوج  الذ  
انظمـ  القـانون، ويجـب إعلان  على وج  الســــــــــــــرعة بالتهم الموجهـة إليـ . ول  ولمن انوب 

الإجراء الذ  قيد حريت  الشــــــــ صــــــــية، وينظم القانون حق    عن  التظلم أمام القضــــــــاء من
 التظلم بما يكفل الفصل في  خلال مدة محددة، وحلا وجب الإفراج عن  حتما". 

وت كيداا لما ورد أعلاه ترجم المشــــرع الجزاوي ذل، التوج  الدســــتور  في قانون الإجراءات الجزاوية  -41
فـ وجـب على كـل شــــــــــــــ   شــــــــــــــهـد ارتعـاب جريمـة أو علم بوقوعهـا أن ابـادر بـ بلا  الادعـاء العـام أو أحـد  

مة عامة أثناء  م مور  الضـب  القضـاوي عنها. وعلى كل من علم من الموشفين العموميين أو المكلفين ب د
ت دية عمل  أو بســـــــــــبب  بوقوع جريمة من الجراوم التي يجو  للادعاء العام رفع الدعوى العمومية عنها بغير  

 شكوى أو طلب أو إذن أن ابلغ فوراا الادعاء العام أو أقرب م مور ةب  قضاوي.

يقوم م مورو الضــــــــــــــب  القضــــــــــــــاوي بالبحـث عن الجراوم ومرتعبيهـا وجمع الاســــــــــــــتـدلالات وحجراء   -42
تحقيق الوقـاوع التي تبلغ إليهم، وعليهم أن ات ـذوا جميع الوســـــــــــــــاوـل اللا مـة    المعـاانـات اللا مـة لتســــــــــــــهيـل

 (.30-28للمحافظة على أدلة الجريمة، وفقاا للمواد )

ــدار أ  أمر بالحبس  -43 ــماع أقوال المتهم قبل إصــــــ ون  قانون الإجراءات الجزاوية على وجوب ســــــ
الاحتياطي أو بمده، وحذا صــدر الأمر ةــد متهم فار يجب أن تســمع أقوال  خلال أرهع وعشــرين ســاعة من 

مـة وقـت الوبل عليـ ، ومن، المتهم أو من انوب عنـ  حق التظلم من الأمر بحبســـــــــــــــ  احتيـاطيـاا أمـام محك
الجن، منعقدة في  رفة المشــــــــورة، وعليها الفصــــــــل في التظلم خلال ثلاثة أيام على الأكثر، وحذا لم تجد ما 

ــتناداا إلى المادتين ) ــدور الأمر وجب الإفراج عن المتهم فوراا، اســــــ ( 41(. وأكدت المادة )59-58ابرر صــــــ
ــان أو حبســــ  إلا ب مر من الســــلطة الم تصــــة بذل، قانوناا،   من القانون ذات  على منع الوبل على أ  إنســ

ويجب معاملة المقبوض علي  بما يحفل علي  كرامت ، ويحظر على م مور  الضــب  القضــاوي وأ  شــ    
ذ  ســـــــــلطة عامة أن الج  إلى التعذاب أو الإكراه أو الإ راء أو المعاملة الحاطة بالعرامة للحصـــــــــول على 

 لات أو التحقيق الابتداوي أو المحاكمة. أقوال أو منع الإدلاء بها أثناء جمع الاستدلا

ــاســـــي   -44 ــتثناء على الحقوق والحريات التي كفلها النظام الأســـ ــارة إلى أن  لم ارد أ  اســـ وتجدر الإشـــ
للدولة، وحن القوانين والتشـــــــريعات الوطنية وفرت هذه الضـــــــمانات ليس فق  في الأحوال الطبي ية، بل حتى 

در بالمرســـــــــــــوم في حالات الطوار  أو الظروع الاســـــــــــــتثناوية حال قيامها. إذ قرر قانون الطوار  الصـــــــــــــا
( حق كل من يوبل علي  أو يعتقل أن اُبلغ ب ســـــــباب الوبل أو الاعتقال فوراا  75/2008الســـــــلطاني رقم )

ويكون ل  حق الاتصــال بمن ارى إبلا   بما وقع علي ، أو الاســتعانة ب ، بما في ذل، ســفارة دولت  إذا كان 
 ( من .  7أجنبياا، وفقاا للمادة )
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كمــا نظم القــانون ذاتــ ، الإجراءات الواجــب اتبــاعهــا عنــد الوبل على المتهم، وحجراءات إخلاء  -45
( ثلاثين 30( وجوب عرض المقبوض عليـ  أو المعتقـل خلال )8ســــــــــــــبيلـ ، وآليـة تظلمـ ، إذ قررت المـادة )

لقاةـــــــــي اوماا كحد أقصـــــــــى من تاريخ الوبل أو الاعتقال على قاض م ت  وفقاا لأحكام هذا القانون، ول
( ثلاثين اوماا قابلة للتمداد  30إخلاء ســــبيل  بكفالة مالية أو شــــ صــــية أو الأمر بحبســــ  لمدة لا تزيد على )

ــاء  لمـدة أو مـدد أخرى ممـاثلـة. وللمقبوض عليـ  أو المعتقـل أن اتظلم من أمر الوبل أو الاعتقـال بـانقضــــــــــــ
ن ، ويكون التظلم بطلب معفي من الرســـــوم ( ســـــتين اوماا من تاريخ الوبل أو الاعتقال دون الإفراج ع60)

ــل المحكمة في التظلم خلال ) ــة، وتفصـــــــــــ ( ثلاثين اوماا من تاريخ تقديم ، 30يقدم إلى المحكمة الم تصـــــــــــ
( ســتون اوماا 60وجب الإفراج عن  فوراا ويجو  لمن ارفل تظلم  أن اتقدم بتظلم جداد كلما انقضــت ) وحلا

من تــاريخ الرفل، وللمحكمــة أثنــاء نظر الــدعوى أن تصـــــــــــــــدر قراراا بــالإفراج المؤقــت عن المقبوض عليــ  
 ( من القانون ذات .9المعتقل، وفقاا للمادة ) أو

 (5-2المواة )  

من المقرر وفق مباد  النظام الأســــاســــي للدولة أن الحرية الشــــ صــــية مصــــونة، ومنعت القوانين  -46
وأقرت ةــــــــــــــواب  قـانونيـة اتعين الالتزام بهـا في الإجراءات الجزاويـة من قبل   الوطنيـة أ  مســـــــــــــــاس بهـا،

تفتيلا أو حجز أو حبس أو تقييد للحرية أو منع من الســــفر، واعتبر المشــــرع العماني إتيان أ  من هذه  أو
الأفعال ســواء من فرد أو جماعة أو موش  عام، وســواء كان ارتعابها بشــكل فرد  أو ممنهج، في مواجهة  

من الســـــلطة الم تصـــــة   أ  فرد أو جماعة خارج إطار القانون، جريمة يعاقب عليها، فلا يجو  ات اذها إلا
ــ ن النصـــــــــو    ــادر  وفي الأحوال التي يحددها القانون، ونورد في هذا الشـــــــ العقابية من قانون الجزاء الصـــــــ

 (، وذل، على النحو الآتي:7/2018بالمرسوم السلطاني رقم )

( ثلا  3( ثلاثة أشهر، ولا تزيد على )3( "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن )205المادة ) •
ســنوات كل موش  عام قبل على شــ   أو حبســ  أو حجزه في  ير الأحوال المبينة 
 في القانون، أو أمر ب لاع العقوهة المحكوم بها علي ، أو بعقوهة لم يحكم بها علي ". 

( ثلا  3( ثلاثة أشهر، ولا تزيد على )3( "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن )322المادة ) •
ســنوات كل من قبل شــ صــاا أو حجزه أو حرم  من حريت  ب   وســيلة كانت بالم الفة  

( ســـــــبع 7( ثلا  ســـــــنوات، ولا تزيد على )3للقانون، ويعاقب بالســـــــجن مدة لا تقل عن )
ية بال ط . وتعون العقوهة الســجن مدة لا تقل ســنوات كل من حرم آخر حريت  الشــ ص ــ

( خمس عشـرة سـنة إذا كان ال ط  أو الوبل  15( سـبع سـنوات، ولا تزيد على )7عن )
 أو الحجز أو الحرمان ب حد الأحوال الآتية:

 يا أو حمل علامة  –بدون وج  حق  –إذا وقع الفعل من شــــــــــــــ   ارتدى  -أ 
رســــــــمية مميزة لموش  عام، أو اتصــــــــ  بصــــــــفة كاذبة، أو أبر  أمراا مزوراا بالوبل أو بالحبس 

 بالسجن، مداياا صدوره من سلطة م تصة. أو

إذا صـــــــــاحب الفعل اســـــــــتعمال الحيلة أو القوة أو التهداد بالقتل، أو التعذاب  -ب 
 البدني أو النفسي.

 يحمـــل سلاحاا. ( ش صيــن ف كثـــر، أو مــن ش ـــ  واحــد  2إذا وقــع الفعــل مـن )  - ج  

ــة على  -د  ــان من الحريـ ــدة ال ط  أو الوبل أو الحجز أو الحرمـ إذا  ادت مـ
 ( خمسة عشر اوماا.15)
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إذا كـان الغرض من الفعـل الحصــــــــــــــول على مقـابـل مـاد ، أو الاعتـداء على  -ه  
عرض المجني علي  أو حمل  على ممارســــــــــــــة البغاء، أو الانتقام من  أو من  يره أو إلحاق أذى  

 ب ، أو حمل  على ارتعاب جريمة.
إذا وقع الفعل على موش  عام، في أثناء أو بسبب أو بمناسبة ت دية وشيفت   -و 
 أو عمل .
 إذا كـان المجني عليـ  أنثـــى، أو حدثـاا، أو مجنونــاا، أو معتوهاا، أو فاقـد الإدرا .  -    

ويعاقب بالعقوهة المقررة في هذه المادة، بحســـــــــــــب الأحوال، كل من أخفى شـــــــــــــ صـــــــــــــاا م طوفاا   
 مقبوةاا علي  أو محجو اا أو محروماا من حريت  مع علم  بذل،". أو

( من قانون الجزاء على معاقبة كل من قام عمداا ةـــــــــــمن نشـــــــــــاط جماعة  153نصـــــــــــت المادة ) -47
إجرامية منظمة بتهريب المهاجرين عن طريق البر أو البحر أو الجو، من أجل الحصـــــول بصـــــورة مباشـــــرة  

 ير مادية. وكل من قام بغرض تســــهيل تهريب المهاجرين بوةــــعهم     ير مباشــــرة على منفعة مادية أو أو
في شروع تعرةــــــــــــهم أو ارج، أن تعرةــــــــــــهم لل طر، أو تهداد حياتهم وســــــــــــلامتهم أو معاملتهم معاملة 

 إنسانية أو مهينة. لا

ــان أو حبســــــــــ  إلا ب مر من  -48 أكد قانون الإجراءات الجزاوية على عدم جوا  الوبل على أ  إنســــــــ
 ( من .41السلطة الم تصة ووفاقا للإجراءات المقررة قانوناا، استناداا للمادة )

( الأشكال 87/2022وجرم المشرع في قانون القضاء العسكر  الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ) -49
ــانية، إذ نصـــت المادة ) ــد الإنسـ ( 91المكونة لجريمة الاختفاء القســـر  العامة أو المنهجية وعدها جريمة ةـ

ــانية متى ارتعب في إطا ــد الإنســ ــكل أ  فعل من الأفعال الآتية جريمة ةــ ــع من  على أن  "يشــ ر هجوم واســ
 النطاق أو منهجي موج  ةد السكان المدنيين: ...

 الاسترقاق. -4 
 إبعاد السكان أو نقلهم قسرا. -5 
 التعذاب. -6 
 السجن أو  يره من صور الحرمان من الحرية. -7 
اةــطهاد أ  جماعة محددة من الســكان لأســباب ســياســية أو عرقية أو قومية أو ثقافية  -8 

 أو دانية أو متعلقة بنوع الجنس، بقصد حرمان الش   حرمانا شداداا من حقوق  الأساسية.
 الفصل العنصر ". -9 

( عشــــــر ســــــنوات 10( ثلا  ســــــنوات، ولا تزيد على )3وعاقب عليها بالســــــجن لمدة لا تقل عن ) 
 ( من القانون ذات .92بموجب المادة )

كما اعتبر القانون ذات  النقل أو الحبس على نحو  ير مشــــــــــــروع، أو الاحتجا   ير المشــــــــــــروع  -50
ــد الممتلعات أو الأشـــــ ا    ــل، ةـــ للأشـــــ ا  المدنيين المحميين، جريمة حرب متى ارتعبت في نزاع مســـ

ا  ( من ، ويعاقب مرتعبه93المحميين بموجب اتفاقيات القانون الدولي الإنســــــــــــاني ت ســــــــــــيســــــــــــاا على المادة )
( ســنوات، وتشــدد العقوهة إلى الإعدام إلى أفضــى الفعل المرتعب إلى الموت، 10بالســجن لمدة تصــل إلى )

( من القانون ذات . كما يعاقب الفصــــل الثامن )جراوم اســــتعمال الســــلطة والإخلال  94وذل، بموجب المادة )
م يقدم  إلى المحاكمة أو حتى بواجبات الوشيفة( من القانون ذات ، كل فرد احتجز شــــ صــــاا دون موجب ول

ت ل  بدون عذر عن عرض قضــــــــيت  على الســــــــلطة الم تصــــــــة لإجراء التحقيق فيها، كما يعاقب كل من 
 (.108، 98حجز حرية أحد الأفراد تعسفاا أو أبقاه محتجزاا ر م صدور أمر بالإفراج عن ، وفقاا للمادتين )
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 نقل ( اختطاع، أو بيع طفل، أو 2014/ 22وحظر قانون الطفل الصــادر بالمرســوم الســلطاني رقم )  -51
 ( من .56عضو من أعضاو  ب   شكل من الأشكال سواء بمقابل، أو بدون مقابل، ت سيساا على المادة )

( الوبل على 8/2007كما جرم قانون مكافحة الإرهاب الصــــــــــادر بالمرســــــــــوم الســــــــــلطاني رقم ) -52
الأشـــــ ا  في  ير الأحوال المســـــموت بها قانوناا، أو احتجا هم كرهاون أو التهداد باســـــتمرار حجزهم وكان 

رى  ذلـ، بهـدع ارتعـاب جريمـة إرهـابيـة، أو بقصـــــــــــــــد التـ ثير على الســــــــــــــلطـات العـامـة بـالـدولـة، أو بـدول أخ
منظمـة دوليـة في أداوهـا لأعمـالهـا أو الحصــــــــــــــول من أ  منهـا على منفعـة، وعـاقـب مرتعبهـا بـالســــــــــــــجن  أو

 ( من .5المطلق، أو الإعدام إذا أفضى الفعل إلى موت الش   المحتجز أو  يره، بموجب المادة )

لم ان  القانون العماني على الاختفاء القســــر  كجريمة مســــتقلة، إلا أن المواد القانونية المذكورة   -53
الاختفاء القســـــر  والمســـــاعدة عليها، الواردة في  في البنود أعلاه اســـــتوعبت جميع الأشـــــكال المكونة لجريمة 

( من هذه الاتفاقية، وعدها جراوم معاقب عليها قانوناا، وســـــــــــواء ارتعبت من قبل موش  رســـــــــــمي 2المادة )
ــان بمنـاســــــــــــــبـة إقـامتهـا حلقـة عمـل   أو فرد. ور م ذلـ،، خـاطـب الادعـاء العـام اللجنـة العمـانيـة لحقوق الإنســــــــــــ

ــري، بجريمة الاختفاء  ــافة ن  صـ ــة لإةـ ــ ن هذه الاتفاقية، للنظر في م اطبة الجهات الم تصـ تعريفية بشـ
ــبيل مؤامة التشــــــــريع ات الوطنية مع القســــــــر  في قانون الجزاء، أو قانون مكافحة الاتجار بالبشــــــــر، في ســــــ

 الاتفاقية الدولية في هذا الش ن.

ــايا الاعتداء على الحرية الواردة إلى الادعاء العام خلال الفترة من  -54 م  2020اناار   1بلغ عدد قضــ
( قضــــية، وقضــــت المحكمة بالإدانة 119( قضــــية، أحيل منها إلى المحكمة )237م )2024اونيو   30إلى 
الدليل  ( قضــــــية بقرارات حفل مســــــببة، تنوعت بين عدم كفاية112( قضــــــية، في حين حُفل منها )84في )

وعدم قيام الجرم وعدم صـــــــحة الوقاوع، كما تنوعت القضـــــــايا بين قبل شـــــــ   بالم الفة للقانون، وحجز  
شـــ   باســـت دام الحيلة أو القوة أو التهداد، الحرمان من الحرية بال ط ، وحجز شـــ   تعســـفاا، وحجز  

ه الأشــــــــــكال هي شــــــــــ   للحصــــــــــول على مقابل ماد  أو الاعتداء على عرض المجني علي . وجميع هذ
ممارســـــــــات فردية، واقعة من أفراد على أفراد، وليس كما هو وارد في تعري  جريمة الاختفاء القســـــــــر  في  

 (. 1( من الاتفاقية. مرفق رقم )2المادة )

 (6الماة  )  

من المقرر في نصـــــــــو  قانون الجزاء، أن المســـــــــؤولية الجزاوية تطال الفاعل الأصـــــــــلي مرتعب  -55
( من 37الجريمة وكذل، المحرض والشــــــــري، وفق القواعد العامة للاشــــــــترا  والمســــــــاهمة، فاعتبرت المادة )

كانت تتعون  القانون ذات  الفاعل هو من ارتعب الجريمة وحده، أو مع  يره. أو من ســاهم في ارتعابها، إذا 
من جملة أفعال، ف تى عمداا فعلاا من الأفعال المكونة لها. أو من ســــــــــــــ ر  يره ب   وســــــــــــــيلة لتنفيذ الفعل  
المكون للجريمة، إذا كان هذا الشـــــــــ   الأخير  ير مســـــــــؤول جزاوياا عنها أو حســـــــــن النية. وعدت المادة 

قعــت بنــاء على هــذا الاتفــاق، أو من ( من القــانون ذاتــ  من اتفق مع  يره على ارتعــاب جريمــة، فو 38)
أعطى الفاعل ســــلاحاا أو آلات أو معلومات أو أ  شــــيء آخر اســــتعمل  في ارتعاب الجريمة مع علم  بها 
ــهلة أو المتممة لارتعابها، أو من حرض  ــاعده عمداا ب   طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المســــــ أو ســــــ

ريكاا في الجريمة. وتتوافر مســـــؤولية الشـــــري، ســـــواء أكان على ارتعابها فوقعت بناء على هذا التحريل؛ ش ـــــ
اتصــــال  بالفاعل مباشــــراا أم  ير مباشــــر. ويعاقب بعقوهة الفاعل كل شــــري، كان حاةــــراا في أثناء ارتعاب 
الجريمة أو أ  فعل من الأفعال المكونة لها، والشـــــــــري، الذ  لولا مســـــــــاعدت  لما ارتعبت الجريمة، بموجب  

 انون ذات .( من الق39المادة )
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( من قانون القضـــــــاء العســـــــكر  معاقبة كل من كان آمراا أو حارســـــــاا أو مكلفاا 96وقررت المادة ) -56
ــع  منعها أو كان مكلفاا  ــلي إذا تغاةـــى عن ارتعاب جريمة كان في وسـ ــة بعقوهة الفاعل الأصـ بمهمة خاصـ

( 2زيد على )( ثلاثة أشـــــــــهر ولا ت 3بمنعها ولم يقم بواجب  في ذل،. كما يعاقب بالســـــــــجن مدة لا تقل عن )
ســــــنتين، كل من أجبر فردا على الويام بفعل أو عمل م ال  للقوانين أو الأنظمة أو التعليمات العســــــكرية، 

 ( من القانون ذات .104وفقاا للمادة )

ــاســــــــي للدولة منع جميع الأشــــــــكال المكونة  -57 ــابقاا من أن النظام الأســــــ ومع الت كيد على ما ذكر ســــــ
ــكر ، ف ن  لم ارد أ   ــاء العســــ لجريمة الاختفاء القســــــر ، وجرَم قانون الجزاء هذا الفعل وكذل، قانون القضــــ

تثناوية، ويجرم القانون  اسـتثناء في القانون على هذا المنع والتجريم حتى في حالة الطوار  أو الظروع الاس ـ
عمل المســـــــؤول الذ  اتغاةـــــــى عما يقع أمام  أو بعلم  من جراوم. ومن جهة أخرى ف ن قانون الجزاء في  
تنظيم  لعوارض المسؤولية وأسباب الإباحة، لم يجعل أوامر الرؤساء من أسباب الإباحة وحنما ن  صراحة  

ــادر من ا ــرعي صـ ــروط والإجراءات المقررة على الفعل المرتعب تنفيذاا لأمر شـ ــة وفق الشـ ــلطات الم تصـ لسـ
( من القانون ذات . علي ، ليس للرويس أن ي مر المرؤوس 45قانوناا، اســـــــــتناداا إلى ما نصـــــــــت علي  المادة )

ــؤولية الجزاوية ولا المدنية، ولذل، لم ان  القانون العماني  بارتعاب جريمة، ولا يعفي ذل، الأمر من المســـــــــــ
ــين  على حق المرؤوس في ــاء المرؤوســ ــؤولية. حيث لا تعفي أوامر الرؤســ التظلم للنظر في إعفاو  من المســ

من المســــــــؤولية طالما تضــــــــمنت تل، الأوامر ارتعاب جريمة جزاوية يعاقب عليها القانون، وتقع المســــــــؤولية  
 الجزاوية على الرويس والمرؤوس معاا.  

 (  7الماة  )  

أشـير فيما سـبق إلى عدد من القوانين والنصـو  التي تجرم أشـكال جريمة الاختفاء القسـر  ومدة  -58
العقوهـة التي قررهـا القـانون لعـل منهـا، وهي في مجملهـا من الجنـايـات التي لا تقـل أ  منهـا عن الســــــــــــــجن 

أو من مدعي ثلا  سـنوات، وتشـدد العقوهة في أحوال وصـور معينة، كما إذا ارتعبت الجريمة من موش ،  
لصـــــــفة الموش ، أو من شـــــــ صـــــــين أو أكثر، أو إذا ارتعبت الجريمة لبواعث دني ة، أو كان المجني علي  

 ( من قانون الجزاء.83، 82طفلاا أو أنثى أو فاقد الإدرا  أو معتوه، وفقاا للمادتين )

وشـــــدد قانون الطفل العقوهات على الجراوم الواقعة على الأطفال كاختطافهم أو بيعهم، إذ نصـــــت  -59
اختطـاع، أو بيع   -"يحظر على أ  شــــــــــــــ   ارتعـاب أ  من الأفعـال الآتيـة: أ( منـ  على أنـ  56المـادة )

طفل، أو نقل عضــو من أعضــاو  ب   شــكل من الأشــكال ســواء بمقابل، أو بدون مقابل ..." ونصــت المادة 
( 15( خمس ســـــــنوات، ولا تزيد على )5( من القانون ذات  على أن  "يعاقب بالســـــــجن مدة لا تقل عن )72)

( عشـرة  10000( خمسـة آلاع ريال عماني، ولا تزيد على )5000وهغرامة لا تقل عن )  خمس عشـرة سـنة،
( 56(، )55آلاع ريال عماني، كل من ارتعب أياا من الأفعال المحظورة المنصــــــــو  عليها في المادتين )

 من هذا القانون".

وتعد جميع أشـــــــــــــكال جريمة الاختفاء القســـــــــــــر  المذكورة من الجراوم المتعلقة بالنظام العام، التي  -60
ــها، ولا اؤد  تنا ل  لا ــة من تلقاء نفســــ ــلطة الم تصــــ ــكوى أو بلا ، بل تحركها الســــ اتطلب تحريكها أ  شــــ

 المجني علي  فيها إلى انقضاوها.

وتجدر الإشــارة إلى أن ، رةبة من المشــرع في تشــجيع الجاني على العدول عن جريمت  وت لي   -61
ــاء ) ( 24الضــــحية، أجا  من، الجاني عذراا م ففاا إذا لم يحد  أذى بالمجني علي  وترك  اختياراا قبل انقضــ

مجني علي  وأرشـد أرهع وعشـرين سـاعة، أو تقدم م تاراا إلى السـلطات الم تصـة قبل اكتشـاع مكان وجود ال
وترتـب على ذلـ، إنقـاذ المجني عليـ  دون   -إن وجـدوا    -عن هـذا المكـان وعرَع بـ   من الجنـاة الآخرين  

 ( من قانون الجزاء.323أذى، ت سيساا على المادة )
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وتُت ذ في مواجهة مرتعب أ  شــــــــــكل من الأشــــــــــكال المكونة لجريمة الاختفاء القســــــــــر  عقوهات  -62
جزاويـة وحجراءات تـ دابيـة ت تل  بـاختلاع الجهـة التي انتمي إليهـا مرتعـب الفعـل؛ فـ ن كـان من منتســــــــــــــبي  

ــلحة التح ــكرية والأمنية فيمكن إيقاف  عن العمل إذا اقتضــــت طبيعة الجريمة أو مصــ قيق ذل،، الأجهزة العســ
( على أن  إذا خال   35/90( من قانون الشـــرطة الصـــادر بالمرســـوم الســـلطاني رقم )58إذ نصـــت المادة )

رجل الشـــــــــرطة واجبات وشيفت  المنصـــــــــو  عليها في قانون الشـــــــــرطة، أو أ  قانون آخر، أو في اللواو، 
ــادرة تنفيذاا لهذا القانون أو  يره من الق أو وانين، أو ي رج على مقتضـــــــى الواجب  القرارات، أو الأوامر الصـــــ

في أعمـال وشيفتـ ، يكون بـذلـ، مرتعبـاا لجريمـة انضــــــــــــــبـاطيـة ويعـاقـب وفقـاا لأحكـام القـانون، وذلـ، مع عـدم 
( من القانون ذات  على أن 62الإخلال ب قامة الدعوى الجزاوية ةـــــــــــده عند الاقتضـــــــــــاء. ونصـــــــــــت المادة )

وق  رجل الشــرطة الذ  اتهم في أية جريمة عن العمل "للســلطات الرواســية كل في داورة اختصــاصــها أن ت 
إذا اقتضــــت طبيعة الجريمة أو مصــــلحة التحقيق ... " ويجو  حبس رجل الشــــرطة احتياطياا بعد اســــتجواب   
ــلحة التحقيق ذل،، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباا عليها بالســـــــجن لمدة تزيد على  إذا اقتضـــــــت مصـــــ

ــهر. ويكون الأمر با ــكر  بما لا يجاو  ثلاثة أشــــــــ ــو الادعاء العســــــــ ــادر من عضــــــــ لحبس الاحتياطي الصــــــــ
أســــبوعين، ولقاةــــي المحكمة العســــكرية الم تصــــة تمداده لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاو  ســــتة أشــــهر، 

( من القانون ذات . أما باقي الموشفين من 63يكن رجل الشــــرطة قد أحيل إلى المحكمة، وفقاا للمادة ) لم ما
 ير منتســــبي الأجهزة العســــكرية والأمنية الذان انطبق عليهم قانون ال دمة المدنية، ف ن  يمكن إيقافهم عن 

ــت المادة ) ــوم ( من قانون ال دمة ال110العمل في حالة التحقيق معهم، إذ نصـــــــــ ــادر بالمرســـــــــ مدنية الصـــــــــ
لتحقيق ( على أن  "لرويس الوحدة أو من يفوةــــــ  أن اوق  الموش  المحال ل120/2004الســــــلطاني رقم )

عن العمل إذا اقتضـــــــت مصـــــــلحة التحقيق ذل، ..." مع عدم الإخلال بالإجراءات الجزاوية في حال شـــــــكل  
 الفعل جريمة جزاوية.

( من قانون الشــــرطة، يُســــ ل رجل الشــــرطة عن الم الفات التي ارتعبها وحذا كون 60وفقاا للمادة ) -63
فلا تســــــق  الدعوى الت دابية بمضــــــي المدة إلا بســــــقوط الدعوى الجزاوية، وتنقطع المدة  الفعل جريمة جناوية

المقررة لســــــــقوط الدعوى ب   إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، وتســــــــر  المدة من جداد 
لأحدهم اترتب  ابتداء من آخر إجراء من الإجراءات القاطعة، وحذا تعدد المتهمون ف ن انقطاع المدة بالنســبة

علي  انقطاعها بالنســـــــبة للباقين، ولو لم تعن قد ات ذت ةـــــــدهم إجراءات قاطعة للمدة. كما نصـــــــت المادة 
يحول حفل الدعوى العمومية أو الحكم بالبراءة أو الإدانة  ( من قانون القضــــــــاء العســــــــكر  على أن  لا 18)

ــباطية. ووفقاا للمواد ) ــتمل الفعل على م الفة انضــ ــباطية، إذا اشــ ــاءلة الانضــ ( 133،  109،  108دون المســ
من قــانون ال ــدمــة المــدنيــة، يســـــــــــــــاءل الموش  الموجود بــال ــدمــة عن الم ــالفــات التي ارتعبهــا وحذا كــانـت  

جناوية فلا يســـق  الحق في المســـاءلة الإدارية إلا بســـقوط الدعوى العمومية. وتنقطع الم الفة تشـــكل جريمة 
ــاء ب   إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، وتســــر  المدة من جداد ابتداء من  مدة الانقضــ

مرار في  من الاســت   -عدا الوفاة    -آخر إجراء. كما لا يمنع انتهاء خدمة الموش  لأ  ســبب من الأســباب  
 مساءلت  إدارياا إذا كان قد بد  في التحقيق مع  قبل انتهاء مدة خدمت .

 (  8الماة  )  

( من قـانون الإجراءات الجزاويـة مـدد انقضــــــــــــــاء الـدعوى العموميـة، فتنقضــــــــــــــي 16حـددت المـادة ) -64
الدعوى بمضــي عشــرين ســنة في الجنايات التي يحكم فيها بالإعدام أو الســجن المطلق، وعشــر ســنوات في  
ة.  يرها من الجنايات، وثلا  ســــــــــنوات في الجن،، وســــــــــنة في الم الفات، وذل، كل  من اوم وقوع الجريم

 ابدأ حساب المدة في جراوم الموشفين إلا من تاريخ  وال صفة الموش .  ولا
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( من  على عدم انقضـــــاء الدعوى العمومية بمضـــــي 3ن  قانون القضـــــاء العســـــكر  في المادة ) -65
ــانية  ــد الإنســــ ــواء كانت كجريمة ةــــ ــمولين بهذا القانون ســــ ــكال جريمة الاختفاء القســــــر  للمشــــ المدة في أشــــ

كانت جريمة حرب، كما لا تســـــــق  الأحكام الصـــــــادرة في هاتين الجريمتين بمرور الزمن. كما هو الحال   أم
أيضـــاا في قانون مكافحة الإرهاب، إذا شـــكل الفعل صـــورة من صـــور الجراوم الإرهابية وفق ما قررت  المادة 

الجراوم المستمرة، وعلى (. ومن جهة أخرى وعلى وج  العموم، تُعد أشكال جريمة الاختفاء القسر  من 25)
الة الاســــتمرار. واعتبرت القوانين الوطنية  ذل، تُحتســــب مدة التقادم، بحيث ابدأ حســــاب التقادم من انتهاء ح

مجمل الأشـــــكال المكونة لجريمة الاختفاء القســـــر  من الجنايات، فتنقضـــــي الدعوى العمومية فيها بمضـــــي 
وهي مدد طويلة الأجل وتتناســــب مع خطورة أشــــكال    -بحســــب الأحوال -عشــــرين ســــنة أو عشــــر ســــنوات 

 جريمة الاختفاء القسر . 

ــكال جريمة الاختفاء القســــر ، ويبقى الحق القانوني   -66 اتولى الادعاء العام الدعوى العمومية في أشــ
للضــــحايا في المطالبة بالتعويل عن الضــــرر مكفول قانوناا، بحيث يمكنهم التقدم ب  إلى المحكمة الجزاوية  

ــتقل، إذ نصـــــــــــت المادة بالتزامن مع نظر الدعوى الجزاوية، أو تقديم  لدى المحكمة المدنية على نحو م ســـــــــ
ــاب  ةـــرر شـــ صـــي مباشـــر بســـبب الجريمة أن 20) ( من قانون الإجراءات الجزاوية على أن  "لعل من أصـ

ارفع دعوى بحقـ  المـدني أمـام المحكمـة التي تنظر الـدعوى العموميـة في أيـة حـالـة كـانـت عليهـا إلى أن يقفـل 
ة، وذل، بعد ســـــداد الرســـــوم المقررة، ولا يقبل من  باب المرافعة بوصـــــف  مداياا منضـــــماا في الدعوى العمومي 

ذلــ، أمــام محكمــة الطعن. ويجو  للمــدعي بــالحق المــدني أن يطــالــب بحقــ  أثنــاء التحقيق الابتــداوي بطلـب  
يقدم  لعضـــــــــو الادعاء العام، كما يجو  ل  أن ادخل المســـــــــؤول عن الحق المدني في الدعوى التي ارفعها 

في التحقيق الابتداوي. ويحصــــل الادعاء بالحق المدني ب علان المتهم أو بطلب في الجلســــة التي تنظر  أو
فيها الدعوى العمومية إذا كان المتهم حاةـراا، وحذا كان قد سـبق قبول  في التحقيق الابتداوي ف حالة الدعوى 

في   القانون ذات  تفصـــــــــــــل المحكمة( من 23العمومية إلى المحكمة تشـــــــــــــمل الدعوى المدنية" ووفقاا للمادة )
ــوم، وحذا رأت أن  ــدره في الدعوى العمومية في طلبات التعويل المقدمة لها من ال صـــــــــــ الحكم الذ  تصـــــــــــ
الحكم في الــدعوى المــدنيــة اترتــب عليــ  تــ خير الفصـــــــــــــــل في الــدعوى العموميــة فلهــا أن تحكم في الــدعوى 

 الم تصة.العمومية وحدها وتؤجل النظر في الدعوى المدنية أو تحيلها إلى المحكمة المدنية 

( حق التعويل 29/2013كما نظم قانون المعاملات المدنية الصـــادر بالمرســـوم الســـلطاني رقم ) -67
كل   -1( على أن  "176(، إذ نصــــــــــت المادة )184 –  180، 176عن العمل  ير المشــــــــــروع في المواد )

ــرار بالغير الزم فاعل  ولو كان  ير مميز بالتعويل.   ــرة لزم التعوي  -2إةــــ ــرار بالمباشــــ ل  إذا كان الإةــــ
ــترط التعد " كما نصــــت المادة ) ــبب فيشــ ــؤولون 180وحن لم اتعد، وحذا كان بالتســ ( على أن  "إذا تعدد المســ

عن فعل ةـــــار كان كل منهم مســـــؤولا بنســـــبة نصـــــيب  في  دون تضـــــامن بينهم ما لم تقدر المحكمة خلاع  
حق المضـرور من ةـرر  ( على أن  "يقدر التعويل في جميع الأحوال بقدر ما ل181ذل،" ونصـت المادة )

ــار" كما نصــــت المادة ) ــرط أن يكون ذل، نتيجة طبي ية للفعل الضــ ( على أن  182وما فات  من كســــب بشــ
ــرور أن ت مر ب عادة  "يقدر التعويل بالنقد على أن  يجو  للمحكمة تبعاا للظروع وهناء على طلب المضــــــــــ

ل الضــار على ســبيل التعويل" ونصــت  الحال إلى ما كان علي  أو أن تحكم ب داء أمر معين متصــل بالفع
( على أن  "يقع باطلاا كل شـــــرط يقضـــــي بالإعفاء عن المســـــؤولية المترتبة عن الفعل الضـــــار"  183المادة )

( على أن  "لا ت ل المســـــؤولية المدنية بالمســـــؤولية الجزاوية متى توفرت شـــــراوطها  184كما نصـــــت المادة )
 لمسؤولية المدنية وتقدار التعويل".أثر للعقوهة الجزاوية في تحداد نطاق ا ولا
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 (10،  9الماةتا  )  

وفق أحكام النظام الأســاســي للدولة والقواعد العامة للشــريعة الجزاوية ف ن لســلطنة عمان صــلاحية  -68
( من 15شـــــاملة على جميع الجراوم التي ترتعب على أرةـــــها وجوها وهحرها، وفق ما نصـــــت علي  المادة )
ليم الــدولــة،  قــانون الجزاء التي جــاء فيهــا أنــ  "تســــــــــــــر  أحكــام هــذا القــانون على كــل جريمــة ترتعــب في إق

ــمل ذل،  بما ــاء جو ، ويشــــ ــيادتها ومياهها الإقليمية، وما يعلوهما من فضــــ ــعة لســــ ــمل  من أراض خاةــــ يشــــ
الجراوم التي ترتعــب على متن الســــــــــــــفن والطــاورات، التي تملعهــا الــدولــة، أو تحمــل علمهــا، أو تــدارهــا لأ  

فعــل من الأفعــال المكونـة لهــا، أو إذا  رض، أانمــا وجـدت. وتعــد الجريمــة مرتعبــة في الـدولـة إذا وقع فيهــا  
تحققت نتيجتها، أو كان اراد أن تتحقق فيها". كما تسر  أحكام قانون الجزاء على الجراوم التي ترتعب على 
متن الســــــفن والطاورات الأجنبية الموجودة أو المارة ب قليم الدولة إذا مســــــت هذه الجراوم أمن الدولة، أو كان 

ــفينة أو قاود الطاورة المســــــاعدة من الســــــلطات العمانية،  الجاني أو المجني علي   عمانياا، أو طلب رهان الســــ
 /أ( من القانون ذات .16جاو  الفعل شفير السفينة أو الطاورة، وفقاا للمادة ) أو

وينعقد الاختصـــا  القضـــاوي لســـلطنة عمان، حال ارتعاب الجريمة من المواطنين العمانيين ولو   -69
( من قانون الجزاء التي نصت على 18ارتعبت الجريمة خارج الحدود الإقليمية للدولة، ت سيساا على المادة )

أو جنحة، بمقتضــى هذا أن  "تســر  أحكام هذا القانون على كل عماني اقترع خارج الدولة فعلاا يعد جناية 
القانون، إذا عاد إلى الدولة، وكان الفعل معاقباا علي  في الدولة التي ارتعب فيها بالســـــــــجن مدة لا تقل عن 
ــبها بعد ارتعاب  تل، الجريمة، إلا إذا ثبت أن  قد حوكم في   ــية العمانية أو اكتســــــ ــنة حتى ولو فقد الجنســــــ ســــــ

توفى العقوهة، أو ســـــــــــقطت عن ، أو انقضـــــــــــت الدعوى. إذا اختل   ال ارج، وثبتت براءت ، أو إدانت ، واســــــ ـــــ
ــر  أحكام  ــلحة المتهم". كما تسـ القانون العماني وقانون مكان الجريمة، وجب أن اراعى هذا الاختلاع لمصـ
قانون الجزاء على الجراوم التي تقع في ال ارج من موش  عماني في أثناء ممارســـــــــة وشيفت  أو بمناســـــــــبة 

الجراوم التي يقترفها موشفو الســــــلعين الدبلوماســــــي والقنصــــــلي العمانيون في ال ارج، وهم ممارســــــت  إياها، و 
ــتناداا للمادة ) ــى الاتفاقيات الدولية، اســ ــية بمقتضــ ــانة الدبلوماســ ( من . كما قررت المادة 19متمتعون بالحصــ

ال ـارج من قةبـل أجنبي ( من القـانون ذات  انعقـاد الولاية القضــــــــــــــاويـة العمـانيـة على الجريمـة المرتعبـة في 20)
ووجد في ســـلطنة عمان بعد أن ارتعبها، وتعون معاقباا عليها بعقوهة ســـالبة للحرية مدة لا تقل عن ســـنة في  
قـانون الـدولـة التي وقعـت فيهـا الجريمـة، ولم يكن قـد طلـب تســــــــــــــليمـ  من قبـل، إلا إذا ثبـت أنـ  قـد حوكم في  

هة، أو ســـــــــــقطت عن ، أو انقضـــــــــــت الدعوى، وحذا اختل   ال ارج وثبتت براءت ، أو إدانت ، واســـــــــــتوفى العقو 
 القانون العماني وقانون مكان الجريمة، وجب أن اراعى هذا الاختلاع لمصلحة المتهم. 

( 20-18، 16- 15جاءت أحكام الولاية القضــاوية لســلطنة عمان المنصــو  عليها في المواد ) -70
من قانون الإجراءات الجزاوية عامة، تســـــــــــر  على جميع الجراوم بما فيها جميع الأشـــــــــــكال المكونة لجريمة 

 الاختفاء القسر .

وهموجب قانون القضـــــــــــاء العســـــــــــكر ، ي ضـــــــــــع أفراد القوات الصـــــــــــديقة أو الحليفة أو المعارون  -71
المبتعثون للتدريب أو المتعاقدون لأحكام هذا القانون في حال تواجدهم على أراةـــــي الدولة، ولو خرجوا   أو

من ال دمة، متى كانت الجراوم وقت وقوعها تدخل في اختصــــــاصــــــ ، أو كانت متصــــــلة ب ســــــرار الوشيفة،  
ــلطنة عمان خلاع ذل،. كما يعاقب   ما لم تعن قد انقضـــــت بمرور الزمن، وما لم ارد في اتفاقية أبرمتها ســـ

وفقاا للقانون ذات ، كل فرد خاةــــــــــع لأحكام  اقترع خارج أراةــــــــــي الســــــــــلطنة جناية أو جنحة، داخلة في  
لعقوهة، أو إذا انقضت الدعوى اختصا  القضاء العسكر ، إلا إذا كان قد حوكم عنها في ال ارج ونفذت ا

 (.17،  14أو العقوهة بعفو عام أو خا  أو بمرور الزمن، استناداا للمادتين )
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رســـم المشـــرع العماني طريقاا واةـــحاا للإجراءات الواجب ات اذها حال الاشـــتباه بارتعاب الجريمة،  -72
ومنها ات اذ إجراءات البحث والتحر ، وحجراءات الوبل على المشـتب  ب  وتفتيشـ  وحبسـ  احتياطياا وسـماع  

شــ   لأ  شــكل من   الشــهود وندب ال براء ومعاانة مســرت الجريمة، إذا وجدت دلاول كافية على ارتعاب
أشــــــكال جريمة الاختفاء القســــــر ، ويكون أمر الوبل مكتوهاا وموقعاا ممن أصــــــدره مع بيان صــــــفت ، وعلى 
م مور الضــــــب  القضــــــاوي تنفيذ ذل، الأمر، ويكون للمقبوض علي  الاســــــتعانة بمحامي، أو الاتصــــــال بمن  

ــفارة الدولة التابع إليها إذا كان أجنبياا، وما اترت  ــفارة دولت  ارى، كســـــــ ب علي  من تواصـــــــــل مباشـــــــــر بين ســـــــ
ــي مع تمكين   ــب  واختيار المحامي الذ  يمثل  أمام جهات التقاةــ وجم ية المحامين، لزيارة المتهم في محســ
ــتب  ب   ــمع أقوال المشـ ــاوي أن يسـ ــب  القضـ ــات المحاكمة. وعلى م مور الضـ ــور جلسـ ــفارة من حضـ ممثل السـ

ى جهة التحقيق الم تصـة، وذل، خلال ثـــــــــــــــمان وأرهعين سـاعة، ويقرر  فوراا، وحذا لم ي ت بما ابرو  يحيل  إل
الادعاء العام بعد اســــــــــتجواب المتهم إما حبســــــــــ  احتياطياا أو إطلاق ســــــــــراح ، وذل، وفق التنظيم القانوني 

 ( من قانون الإجراءات الجزاوية، والتي نوردها كالآتي: 52-48المنصو  علي  في المواد من )

( من هذا القانون، إذا 42( "في  ير الحالات المنصـــــــو  عليها في المادة )48المادة ) •
بارتعاب جناية أو جنحة معاقب عليها بالســـــــجن  وجدت دلاول كافية على اتهام شـــــــ    

لم مور الضب  القضاوي ات اذ الإجراءات التحفظية المناسبة وأن يطلب فوراا من الادعاء 
 العام أن يصدر أمراا بالوبل على المتهم".

ــدره مع بيان  49المادة ) • ( "يجب أن يكون أمر الوبل مكتوهاا ومؤرخاا وموقعاا ممن أصـــــــــــ
صــفت ، ويبين في  اســم المطلوب الوبل علي  ومحل إقامت  وكل ما الزم لتعيين ، وســبب 
ــق    ــدوره ف ن  يســــــــ ــهر من تاريخ صــــــــ الأمر بالوبل، وحذا لم انفذ الأمر خلال ثلاثة أشــــــــ

يجو  تنفيذه بعد ذل، إلا ب مر كتابي جداد. وعلى م مور الضــــــــــب  القضــــــــــاوي القاوم  ولا
بتنفيذ أمر الوبل أن ي طر ب  الشـــ   المطلوب الوبل علي  وأن ابلغ  فوراا ب ســـباب 

 الوبل. ويكون لهذا الش   حق الاتصال بمن ارى إبلا   والاستعانة بمحام".

( "على م مور الضــــــــب  القضــــــــاوي عند الوبل على المتهم أو إذا ســــــــلم إلي  50المادة ) •
ــاا عليـ  أن يســــــــــــــمع أقوالـ  فوراا، وحذا لم يـ ت بمـا ابروـ  يحيلـ  إلى جهـة التحقيق  مقبوةــــــــــــ
الم تصـــــــــة، وذل، خلال خمســـــــــة عشـــــــــر اوماا بالنســـــــــبة للجراوم الواقعة على أمن الدولة  

ــاعة  والجراوم المنصــــو  عليها في قانو  ن مكافحة الإرهاب، وخلال ثــــــــــــــــــمان وأرهعين ســ
بــالنســــــــــــــبــة لغيرهــا من الجراوم، ولا يجو  تجــداــد هــذه المــدة إلا لمرة واحــدة ولمــدة ممــاثلــة  

 بموافقة الادعاء العام". 

( "على الادعاء العام أن يستجوب المتهم المقبوض علي  خلال أرهع وعشرين 51المادة ) •
 ساعة ثم ي مر بحبس  احتياطياا أو ب طلاق سراح ".

( "يجو  أن ان  في أمر الوبل على إخلاء ســـــبيل المقبوض علي  إذا وقع 52المادة ) •
 تعهدا بالحضور مصحوهاا بضمان".

ــير   -73 كما يجو  للادعاء العام حبس المتهم احتياطياا؛ وذل، لمنع  من الفرار أو من الت ثير في ســـــــــــ
( من قانون الإجراءات الجزاوية التي تن  على أن  "إذا اقتضت مصلحة التحقيق 53التحقيق، وفقاا للمادة )

، جا  لعضـــو الادعاء العام الابتداوي بعد اســـتجواب المتهم منع  من الفرار أو من الت ثير في ســـير التحقيق
أن يصــــدر أمراا بحبســــ  احتياطياا. ولا يجو  الأمر بالحبس الاحتياطي إلا إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة  

ــافة إلى البيانات الواردة في المادة ) ــتمل أمر الحبس إةـ ( من هذا 49معاقباا عليها بالســـجن. ويجو  أن يشـ
ــع  في  مع بيان مادة القانون على تعلي  القاوم على إدار  ة المكان الم صــــــــــ  للحبس قبول المتهم ووةــــــــ

 القانون المنطبقة على الواقعة".
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( من قانون الجزاء، ف ن أحكام هذا القانون تســــــــر  على كل أجنبي وجد  20اســــــــتناداا إلى المادة ) -74
في الدولة بعد أن ارتعب في ال ارج جريمة معاقباا عليها بعقوهة ســـــــــــالبة للحرية مدة لا تقل عن ســـــــــــنة في  

بـت أنـ  قـد حوكم في  قـانون الـدولـة التي وقعـت فيهـا الجريمـة، ولم يكن قـد طلـب تســــــــــــــليمـ  من قبـل، إلا إذا ث 
ال ارج وثبتت براءت ، أو إدانت ، واســـــــــــتوفى العقوهة، أو ســـــــــــقطت عن ، أو انقضـــــــــــت الدعوى، وحذا اختل   

 القانون العماني وقانون مكان الجريمة، وجب أن اراعى هذا الاختلاع لمصلحة المتهم. 

( وحلى الاتفاقيات التي 4/2000ووفقاا لقانون تســـليم المجرمين الصـــادر بالمرســـوم الســـلطاني رقم ) -75
صـادقت عليها سـلطنة عمان في هذا الشـ ن، ف ن  يصـار إلى النظر في إجراءات تسـليم الجاني أو محاكمت  

نات التي قررها القانون اســـــتناداا إلى أحكام الولاية القضـــــاوية التي ســـــبقت الإشـــــارة إليها، مع مراعاة الضـــــما
للمتهم، بتعريفـ  بـالتهمـة الموجهـة إليـ ، واعتبـاره بر ء حتى تثبـت إدانتـ ، وتمكينـ  من التواصــــــــــــــل بمن ارى 

ــمان محاكمت  بعدل ونزاهة، وقد   بما ــفارة دولت  إذا كان أجنبياا، أو مع محامي ، وةــــ ــال بســــ في ذل، الاتصــــ
( من  أن المتهم بر ء حتى تثبت إدانت  في  27المادة )أرســـــــــــى النظام الأســـــــــــاســـــــــــي تل، الحقوق إذ قررت  

محاكمة قانونية تؤمن ل  فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع، وفقاا للقانون، ويحظر إاذاء المتهم 
( من النظـام ذاتـ  فـ ن للمتهم الحق في أن اوكـل من يملـ، القـدرة  28جســــــــــــــمـانيـاا أو معنويـاا. ووفقـاا للمـادة )

في أثناء المحاكمة، ويبين القانون الأحوال التي اتعين فيها حضــــــــــــــور محام عن المتهم، ويكفل  للدفاع عن 
( من النظام ذات  29لغير القادرين مالياا وســـــاول الالتجاء إلى القضـــــاء والدفاع عن حقوقهم. وأكدت المادة )

اا، ويكون لـ  حق  على وجوب إبلا  كـل من يوبل عليـ  أو يعتقـل بـ ســــــــــــــبـاب الوبل عليـ  أو اعتقـالـ  فور 
الاتصـــــال بمن ارى إبلا   بما وقع، أو الاســـــتعانة ب  على الوج  الذ  انظم  القانون، ويجب إعلان  على 
ــاء من الإجراء الذ  قيد حريت   ــرعة بالتهم الموجهة إلي . ول  ولمن انوب عن  التظلم أمام القضــــــــ وج  الســــــــ

 خلال مدة محددة، وحلا وجب الإفراج عن  حتماا.   الش صية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل في 

ــي للدولة والمادة )86وهموجب المادة ) -76 ــاســــــــ ( من قانون الإجراءات الجزاوية، 4( من النظام الأســــــــ
ي ت  الادعاء العام بالتحقيق في أشـــــــكال جريمة الاختفاء القســـــــر ، ويباشـــــــر إجراءاتها من تلقاء نفســـــــ ، 

بناء على إبلا  من جهة الاستدلال/الشرطة، أو من المجني علي  ذات ، أو أ  من الموشفين العموميين   أو
ــؤولية الإبلا  عن الجراوم حال علمهم بها، وحال عدم الإبلا ؛  المكلفين بالإبلا ، وتقع على الموشفين مســ

ن الجزاء على أن  "يعـاقب  ( من قانو 196ف ن  تقع عليهم المســــــــــــــؤوليـة الجزاويـة، وفي ذل، نصــــــــــــــت المـادة )
( ماوة ريال 100ســــــــنوات، وهغرامة لا تقل عن )( ثلا  3بالســــــــجن مدة لا تقل عن ســــــــنة، ولا تزيد على )

( خمســــــــــــــمـــاوـــة ريـــال عمـــاني كـــل موش  عـــام مكل  بـــالبحـــث عن الجراوم  500عمـــاني، ولا تزيـــد على )
ةـبطها أهمل أو أرج  الإبلا  عن الجريمة التي اتصـلت بعلم . ويعاقب بالسـجن مدة لا تقل عن شـهر،   أو

( ثلاثـــــــــــــــــــماوة ريال 300( ماوة ريال عماني، ولا تزيد على )100ولا تزيد على ســـــنة، وهغرامة لا تقل عن )
لســــــــــــــلطـات  عمـاني كـل موش  عـام  ير مكل  بـالبحـث عن الجراوم أو ةــــــــــــــبطهـا أهمـل أو أرجـ  إبلا  ا

 الم تصة بجريمة علم بها بسبب وشيفت  ...". 

ــلطتي  47، 34بموجب المادتين ) -77 ــكر  ســـــ ــكر  يمارس الادعاء العســـــ ــاء العســـــ ( من قانون القضـــــ
( من القانون  93 ،91التحقيق والاتهام في أشــكال جريمة الاختفاء القســر  المنصــو  عليها في المادتين )

( من القانون ذات ، وهي: منتسبو القوات المسلحة  14ذات  والتي تُرتعب من قةبل الف ات التي حددتها المادة )
ــكرية،  ــباط والرتب الأخرى والمدنيين وطلبة العليات والمعاهد ومراكز التدريب العســـــــ وقوات الأمن من الضـــــــ

قوة الاحتياط بمجرد اســــــــــتدعاوهم لل دمة العســــــــــكرية، المتقاعدون من الضــــــــــباط والرتب الأخرى والمدنيين،  
الصـــــديقة أو الحليفة أو المعارون أو المبتعثون  المتطوعون لل دمة العســـــكرية، أســـــرى الحرب، أفراد القوات
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للتدريب أو المتعاقدون في حال وجودهم على أراةـــــــي ســـــــلطنة عمان، ما لم ارد في اتفاقية أبرمت خلاع  
ذل،. ولو خرجوا من ال دمة، متى كانت الجراوم وقت وقوعها تدخل في اختصــــــــا  القضــــــــاء العســــــــكر ، 

 الإجراءات الجزاوية.كانت متصلة ب سرار الوشيفة. مع عدم الإخلال ب حكام قانون  أو

ــمانة كافية لعدم الإفراط في  -78 وفيما اتعلق بمدد الحبس الاحتياطي فهي محددة بالقانون؛ لتوفير ةـ
ات اذ هذا الإجراء والحر  على اللجوء إلي  متى كان ل  مقتضــــــــى، وحنهاو  متى  الت أســــــــباب ات اذه، إذ 

الصــادر من الادعاء ( من قانون الإجراءات الجزاوية على أن "الأمر بالحبس الاحتياطي 54نصــت المادة )
ــو الادعاء العام في   ــاها ثلاثون اوماا، ولعضــــــ ــبعة أيام يجو  تجدادها لمدد أخرى أقصــــــ العام يكون لمدة ســــــ
جراوم الأموال العامة والم درات والمؤثرات العقلية أن يصدر أمراا بحبس المتهم احتياطياا لمدد لا تجاو  في  

و الادعاء العام مد الحبس الاحتياطي بعد ذل، وجب قبل  مجموعها خمســـــــــة وأرهعين اوماا. وحذا رأى عضــــ ـــــ
ــدر أمراا بمد الحبس الاحتياطي لمدة لا تزيد على  ــاء المدة عرض الأمر على محكمة الجن، لتصـــــــــــ انقضـــــــــــ
ــهر. وحذا أحيل المتهم إلى المحكمة، فلها مد الحبس   ــتة أشــ ــى ســ ــر اوماا قابلة للتجداد بحد أقصــ ــة عشــ خمســ

ــة وأرهعين اومـاا، ويجو  تجـداـدهـا لمـدد أخرى، وحلا وجـب الإفراج عن الاحتيـاطي لمـدة لا تزيـد عل ى خمســــــــــــ
 المتهم في جميع الأحوال". 

 (  12الماة  )  

ــي للناس كافة، وقرر  -79 ــاواة بين المواطنين، وحق التقاةــ ــي للدولة العدل والمســ ــاســ كفل النظام الأســ
الحماية لجميع أطراع الدعوى العمومية. وأناط بالادعاء العام توليها باسـم المجتمع، والإشـراع على شـؤون 

ر الادعاء العام التحقيق الضـــب  القضـــاوي، والســـهر على تطبيق القوانين الجزاوية وملاحقة المذنبين، ويباش ـــ
في جميع الجراوم بما فيها أشــــــــــــــكال جريمة الاختفاء القســــــــــــــر . ويتلقى البلا ات من جهات إنفاذ القانون،  

 من قبل المجني علي ، أو من أ  فرد آخر.  أو

إن مجمل أشــــكال جريمة الاختفاء القســــر  من الجراوم المتعلقة بالنظام العام، لا اتطلب تحريكها   -80
أ  شــكوى أو بلا ، بل تحركها الســلطة الم تصــة من تلقاء نفســها حال علمها بوقوع أحد أشــكالها، بات اذ 

ة أو وق  أو تعطيل ما الزم من إجراءات التحقيق والتصــــــــــــرع فيها، ولا يجو  التنا ل عن الدعوى العمومي 
( من قانون الإجراءات الجزاوية. ويقوم م مورو 4ســيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون، اســتناداا للمادة )

 الضـــب  القضـــاوي بالبحث عن الجراوم ومرتعبيها وجمع الاســـتدلالات وحجراء المعاانات اللا مة لتســـهيل تحقيق 
  ات ذوا جميع الوســـــاول اللا مة للمحافظة على أدلة الجريمة. وألزم المشـــــرع الوقاوع التي تبلغ إليهم، وعليهم أن 

م مور  الضـــب  القضـــاوي قبول جميع البلا ات والشـــكاوى التي ترد إليهم عن جميع الجراوم، ويقيد مل    
البلا  أو الشــــكوى وتاري   في ســــجل معد لذل،. وحذا أبلغ أحد م مور  الضــــب  القضــــاوي أو علم بارتعاب  

اقعـة للمحـافظـة عليـ  وحجراء  جريمـة فعليـ  أن ي طر الادعـاء العـام بوقوع الجريمـة، وأن انتقـل إلى مكـان الو 
المعاانة اللا مة وةب  كل ما اتعلق بالجريمة ويفيد التحقيق، إلى  ير ذل، من الإجراءات للمحافظة على 

ابين بـ  وقـت الويـام بـالعمـل أدلـة الجريمـة، وعليـ  إثبـات جميع هـذه الإجراءات في محضــــــــــــــر موقع منـ  وأن  
الإجراء ومكان حصــــــول ، كما يجب أن يشــــــتمل المحضــــــر على توقيع الشــــــهود وال براء الذان ســــــمعوا.  أو

( من 33، 30ويرســل المحضــر إلى الادعاء العام مع الأشــياء المضــبوطة، وفق لما نصــت علي  المادتين )
الـة الأمكنـة القـانون ذاتـ . كمـا لعضــــــــــــــو الادعـاء العـام أن انتقـل إلى أ  مكـان كلمـا رأى ذلـ، ليتثبـت من ح ـ

 ( من القانون ذات .76والأشياء والأش ا  ووجود الجريمة مادياا وكل ما الزم إثبات ، استناداا للمادة )

ن  قانون الإجراءات الجزاوية على الإجراءات التي اباشــــرها م مور الضــــب  القضــــاوي في جمع  -81
الاســـــتدلالات والتثبت من ارتعاب الجريمة، ومن بينها التفتيلا، ســـــواء كان تفتيلا الأشـــــ ا  أم الأماكن، 

اء العـام بنـاء ( من القـانون ذاتـ . ويكون التفتيلا بـ ذن كتـابي مســــــــــــــبـب من الادع ـ84، 80،  36وفقـاا للمواد )
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على اتهام موج  إلى شـــــــ   يويم في المســـــــكن المراد تفتيشـــــــ  بارتعاب جناية أو جنحة أو باشـــــــتراك  في  
ارتعابها، أو إذا وجدت قراون تدل على أن  حاوز لأشــــــياء تتعلق بالجريمة، ما لم تعن الجريمة متلبســــــاا بها.  

ن التفتيلا. ولا يجو  تنفيذ  ويجرى التفتيلا وفق الضـــــــــــواب  المقررة في القانون، وفي حدود ما ن  علي  إذ
 الإذن بالتفتيلا بعد مضي سبعة أيام من تاريخ صدوره ما لم يصدر إذن جداد.

كفل المشــرع العماني المســاعدة القضــاوية لغير القادرين على توكيل محامي والدفاع عن حقوقهم،   -82
بما يضــــــمن تمتع جميع أفراد المجتمع بحق التقاةــــــي. وفق لاوحة تنظيم المســــــاعدة القضــــــاوية للمعســــــرين  

ــادرة بالقرار الو ار  رقم ) ــوم 91/2009الصــ ــرين من الرســ ــوم المعســ ــاوية ( حيث يعفى بموجبها ال صــ القضــ
ــاري  ال براء. ويقدم طلب   ــاوية ومصـــــ ــر الإعلانات القضـــــ ــمل الإعفاء أجر نشـــــ المقررة لرفع الدعوى. ويشـــــ
المساعدة القضاوية إلى أمانة سر المحكمة الم تصة بنظر الدعوى، مشتملاا على مبررات طلب المساعدة، 

قة الضـــــمان الاجتماعي، أو شـــــهادة  مرفقاا ب  ما اثبت عجز مقدم الطلب عن دفع الرســـــوم القضـــــاوية، كبطا
راتب، أو شـــهادة باحث عن عمل. كما تندب المحكمة الم تصـــة محامياا للحضـــور عن ال صـــم الذ  تقرر 
إعفاءه من الرســوم القضــاوية لإعســاره أو لتقديم المســاعدة القضــاوية لغير القادرين على الســير في الدعاوى 

ــرتها عن طريق ــل من العشـــوع    التي ان  القانون على وجوب مباشـ ــلسـ محام، ويكون ندب المحامين بالتسـ
التي تعدها لجنة قبول المحامين لهذا الغرض، ويجو  للمحكمة الاســــــــــتثناء من التســــــــــلســــــــــل مراعاة لطبيعة  
الـدعوى وشروفهـا، ويجـب على المحـامي المنتـدب أن يقوم بمـا كل  بـ  ولا يجو  لـ  التنحي إلا لأســــــــــــــبـاب  

( 108/96( من قانون المحاماة الصــادر بالمرســوم الســلطاني رقم )54، 52)  تقبلها المحكمة، وفقاا للمادتين
 (.140/2008المعدل بالمرسوم السلطاني رقم )

بل وصــــول ةــــحايا جميع أشــــكال جريمة الاختفاء القســــر ، و يرهم ممن  -83 كفلت ســــلطنة عمان ســــُ
ــاول متعددة لتقديم البلا ات والشـــــــــكاوى،  شـــــــــهدوا ارتعابها إلى جهات الاختصـــــــــا  عن طريق إتاحة وســـــــ
ــاخنة المجانية. ومكنت اللجنة   وتضــــــــمن الســــــــرية التامة للمبلغ أو مقدم الشــــــــكوى، ومن بينها ال طوط الســــــ

ــان الضــــحايا أو  يرهم من تقديم الشــــكوى أو البلا  من خلال الحضــــور الشــــ صــــي  ال عمانية لحقوق الإنســ
من اوكل  إلى مقر اللجنة، أو من خلال البريد الإلعتروني للجنة، أو الاســـــــــتمارة الإلعترونية المتوفرة في   أو

ــال على ال ــوتية من خلال الاتصــــ ــاول الصــــ رقم المجاني للجنة، وذل، لمن موقع اللجنة الإلعتروني، أو الرســــ
يجيد العتابة أو لا يســـــــتطيع لأ  شرع كان، أو عن طريق تطبيق الواتس اب، أو منصـــــــات التواصـــــــل   لا

الاجتماعي )اكس، انســـــتغرام(. وهعد تســـــجيل البلا  يحصـــــل المبلغ على رقم لمتابعة المســـــتجدات. وتجدر 
  الإشارة ب ن اللجنة لم تتلق أ  بلا  بالتعرض لأ  شكل من أشكال جريمة الاختفاء القسر .

 -والمجني علي   -( من قانون الإجراءات الجزاوية على سـماع أقوال الشـهود 107نصـت المادة ) -84
على انفراد، ويجو  مواجهتهم بالمتهم أو بالمشتعي أو بباقي الشهود. ويتم توفير الحماية للمشتعين والشهود 

الحمـايـة الأســــــــــــــريـة بو ارة    إن تطلـب الأمر ذلـ،، عن طريق الإاـداع لـدى دار الرعـايـة المؤقتـة التـابع لـداورة
التنمية الاجتمااية. وأجا  القانون الامتناع عن الشـــهادة ةـــد المتهم من أصـــول  وفروع  وأقاره  وأصـــهاره 
إلى الــدرجــة الرابعــة و وجــ  ولو بعــد انتهــاء رابطــة الزوجيــة إلا إذا كــانــت الجريمــة قــد وقعــت على أحــدهم 

ــاهد 104ما نصـــــت علي  المادة )تعن هنا  أدلة إثبات أخرى، وفقاا ل لم أو ( من القانون ذات . وحذا كان الشـــ
ــماع  ــاهد لســــ ــو الادعاء العام إلى مكان الشــــ ــور، جا  أن انتقل عضــــ ــاا أو لدي  ما يمنع  من الحضــــ مريضــــ

 ( من القانون ذات . 112شهادت  وفق ما نصت علي  المادة )

كذل، من صـور حماية المشـتعين والمسـاواة فيما بينهم، أن ألزم المشـرع م مور  الضـب  القضـاوي  -85
قبول البلا ات والشـــــــكاوى التي ترد إليهم عن جميع الجراوم، وعليهم أن يقوموا بفحصـــــــها وجمع المعلومات 

ي أو ورثتهمـا عنهـا وحثبـاتهـا في محضــــــــــــــر، فـ ذا تقرر حفظهـا، كـان للمجني عليـ  أو المـدعي بـالحق المـدن 
( عشــرة أيام من تاريخ إعلان  بالقرار، ويرفع التظلم إلى محكمة الجنايات 10التظلم من قرار الحفل خلال )

 ( من قانون الإجراءات الجزاوية. 127، 126، 33أو الجن، المست ن  بحسب الأحوال، وفقاا للمواد )
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أقر قــانون الإجراءات الجزاويــة وقــانون الجزاء، الإجراءات العفيلــة بحمــايــة القــاومين على التحقيق  -86
  فيها الموش  ذو الاختصـا  القضـاوي، والصـلاحيات اللا مة التي تمكنهم من أداء مهامهم وواجباتهم بما  أو 

، 27الاســـــــــتعانة بالأطباء وأهل ال برة، والاطلاع على المراســـــــــلات والبرقيات و يرها من الأوراق. والمواد )
( من قانون القضـــــــاء العســـــــكر ، والمواد 59( من قانون الإجراءات الجزاوية، والمادة )116، 94، 92، 34
 يق ويمكن إارادها كالآتي:( من قانون الجزاء، تمنع أ  أفعال تعرقل التحق247،  232-233،  192-196)

( من قانون الإجراءات الجزاوية نصــــــــت على أن  "على كل شــــــــ   أن يقدم 27المادة ) •
لم مور  الضــب  القضــاوي ما يطلبون  من مســاعدات ممكنة أثناء مباشــرتهم صــلاحياتهم 
 القانونية في الوبل على المتهمين أو منعهم من الفرار أو الحيلولة دون ارتعاب الجراوم". 

( من القانون ذات  نصــــــت على أن "لم مور  الضــــــب  القضــــــاوي أثناء قيامهم 34المادة ) •
ــمعوا أقوال من يكون لداهم معلومات عن الجريمة وفاعلها،  ــتدلالات أن يســـــــ بجمع الاســـــــ

 وأن يس لوا المتهم بها، ولهم أن يستعينوا بالأطباء و يرهم من أهل ال برة...". 

ــو الادعاء العام وحده على 92المادة ) • ــت على أن  "يطلع عضــــــــ ( من القانون ذات  نصــــــــ
المراســــلات والبرقيات والأوراق المضــــبوطة، على أن يكون ذل، بحضــــور المتهم والحاوز 
لها أو المرسـلة إلي  ويدون ملاحظاتهم بشـ نها. ولعضـو الادعاء العام الاسـتعانة بمن اراه 

لفر  المراسـلات والبرقيات والأوراق المضـبوطة، ول  حسـبما من رجال الشـرطة أو  يرهم  
ــية أو بردها إلى من كان حاوزا لها  ــمها إلى مل  القضــــ يظهر من الفح  أن ي مر بضــــ

 أو مرسلة إلي ".

( من القانون ذات  نصــت على أن  "لم مور الضــب  القضــاوي أن ي مر الحاوز 94المادة ) •
لشــــــــــيء ارى ةــــــــــبط  أو الاطلاع علي  بتقديم ، وتســــــــــر  على من ي ال  ذل، الأمر 

 الأحكام المقررة لجريمة الامتناع عن أداء الشهادة". 

( من القانون ذات  نصـــــت على أن  "إذا اقتضـــــى التحقيق الاســـــتعانة بطبيب 116المادة ) •
 يره من ال براء لإثبات حالة من الحالات كان لعضـــو الادعاء العام أن يصـــدر أمرا   أو

 بندب  ليقدم تقريرا عن المهمة التي يكل  بها وما اراد إثبات حالت  ...".

( من قانون القضــــاء العســــكر  نصــــت على أن "للادعاء العســــكر  الاطلاع  59المادة ) •
على إجراءات التحقيق التي تت ذ في مواجهة أ  من ال اةعين لأحكام هذا القانون من 

 قبل أ  جهة من جهات التحقيق وفي أ  مرحلة من مراحل ". 

( 3( من قانون الجزاء نصـــــــــت على أن "يعاقب بالســـــــــجن مدة لا تقل عن )192المادة ) •
ــهر، ولا تزيد على ) ــنتين، وهغرامة لا تقل عن )2ثلاثة أشــــ ( ثلاثــــــــــــــــــــماوة ريال 300( ســــ

( أل  ريــال عمــاني، أو بــ حــدى هــاتين العقوهتين كــل من 1000عمــاني، ولا تزيــد على )
أو بالقوة في أثناء قيام  بوشيفت  أو بمناســـــــبة اعتدى على موش  عام أو قاوم  بالعن  

قيام  بها أو بســبب انتماو  إليها. وحذا وقع الاعتداء على أحد أعضــاء الســلطة القضــاوية 
( ســتة 6أو المنتمين للســلطات الأمنية والعســكرية تعون العقوهة الســجن مدة لا تقل عن )

( ثلاثـــــــــــــــــــماوة ريال 300) ( ثلا  ســـــنوات، وهغرامة لا تقل عن3أشـــــهر، ولا تزيد على )
 ( أل  ريال عماني".1000عماني، ولا تزيد على )

( من القانون ذات  نصــــــت على أن "يعاقب بالســــــجن مدة لا تقل عن ســــــنة، 193المادة ) •
( ثلا  ســنوات كل من اســتعمل القوة أو العن  أو التهداد ةــد موش   3تزيد على ) ولا

على الامتنـاع عنـ  ســــــــــــــواء  عـام ليحملـ  بغير حق على أداء عمـل من أعمـال وشيفتـ  أو
 توصل الجاني إلى مقصده أم لم اتوصل".
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( من القانون ذات  نصــــــت على أن "يعاقب بالســــــجن مدة لا تقل عن ســــــنة، 194المادة ) •
( مــاوتي ريــال عمــاني،  200( ثلا  ســــــــــــــنوات، وهغرامــة لا تقــل عن )3تزيــد على ) ولا
( خمســــــــماوة ريال عماني كل موش  عام اســــــــتعمل وشيفت  أو أخل  500تزيد على ) ولا

 . "بواجباتها للإةرار ب حد الأفراد أو لجلب منفعة ل  أو للغير

( من القانون ذات  نصــــــت على أن "يعاقب بالســــــجن مدة لا تقل عن ســــــنة، 195المادة ) •
( مــاوتي ريــال عمــاني،  200( ثلا  ســــــــــــــنوات، وهغرامــة لا تقــل عن )3تزيــد على ) ولا
( أل  ريـال عمـاني كـل موش  عـام امتنع عمـدا عن مبـاشــــــــــــــرة أ  1000تزيـد على ) ولا

واجبــات وشيفتــ  في ملاحقــة جريمــة اــدخــل أمر ةــــــــــــــبطهــا أو التحقيق فيهــا واجــب من  
 الوبل على فاعلها في حدود اختصاص ".  أو

( من القانون ذات  نصــــــت على أن "يعاقب بالســــــجن مدة لا تقل عن ســــــنة، 196المادة ) •
( ماوة ريال عماني، ولا تزيد  100( ثلا  ســـنوات، وهغرامة لا تقل عن )3تزيد على ) ولا

( خمســــــــــــــمـــاوـــة ريـــال عمـــاني كـــل موش  عـــام مكل  بـــالبحـــث عن الجراوم  500على )
ةبطها أهمل أو أرج  الإبلا  عن الجريمة التي اتصلت بعلم . ويعاقب بالسجن مدة  أو

ــنة، وهغرامة لا تقل عن ) ( ماوة ريال عماني،  100لا تقل عن شـــــــــهر، ولا تزيد على ســـــــ
( ثلاثـــــــــــــــــــماوة ريال عماني كل موش  عام  ير مكل  بالبحث عن 300تزيد على ) ولا

الجراوم أو ةـــــــبطها أهمل أو أرج  إبلا  الســـــــلطات الم تصـــــــة بجريمة علم بها بســـــــبب 
ــو  عليهما في الفقرتين  وش يفت . ولا جريمة إذا كان تحري، الدعوى في الحالتين المنصــ

 ."السابقتين معلقا على شكوى أو طلب

( 3( من القانون ذات  نصـــــــــــت على أن "يعاقب بالســـــــــــجن مدة لا تقل عن )232المادة ) •
( ماوة ريال عماني، ولا تزيد  100ثلاثة أشــهر، ولا تزيد على ســنة، وهغرامة لا تقل عن )

( أل  ريال عماني كل من  ير، بقصــــد تضــــليل العدالة، حالة الأشــــ ا   1000على )
قتيـل أو أيـاا من أدلـة الجريمـة، أو قـدم معلومـات  أو الأمـاكن أو الأشــــــــــــــيـاء، أو أخفى جثـة

 . "كاذبة تتعلق بها مع علم  بذل،

( 3( من القانون ذات  نصـــــــــــت على أن "يعاقب بالســـــــــــجن مدة لا تقل عن )233المادة ) •
ــهر، ولا تزيد على ) ــهد  ورا أمام إحدى الجهات  3ثلاثة أشــــــ ــنوات كل من شــــــ ( ثلا  ســــــ

القضــاوية أو ســلطات التحقيق، بعد حل  اليمين، أو أنعر الحويقة، أو كتم كل أو بعل 
 ما يعلم  عن الواقعة ...".

( من القانون ذات  نصـــــت على أن "يعاقب بالســـــجن مدة لا تقل عن شـــــهر، 247المادة ) •
ولا تزيد على ســـــــــــنة كل من حاول حمل موش  ذ  اختصـــــــــــا  قضـــــــــــاوي على ات اذ 
إجراءات م ــالفــة للقــانون أو على الامتنــاع عن ات ــاذ إجراءات اوجـب القــانون ات ــاذهـا، 

 ء أو التوصية".عن طريق الأمر أو الطلب أو التهداد أو الرجا

ــارة إلى  ير ذل، من الإجراءات والتدابير المقررة لضـــــــمان عدم الت ثير في ســـــــير  -87 وســـــــبقت الإشـــــ
التحقيق أو منع المتهم من الفرار، وتحويقـاا لنزاهـة إجراءات التحقيق والمحـاكمـة، ومنهـا الحبس الاحتيـاطي،  

 والمنع من السفر، ووق  مرتعب الفعل عن العمل. 

 (16–13المواة )  

ــكال جريمة الاختفاء   -88 د أشــــ ــمامها إلى هذه الاتفاقية ب ن تُعة ــلطنة عمان ملتزمة بموجب انضــــ إن ســــ
القســـــــر  من الجراوم القابلة لتســـــــليم مرتعبيها في أ  معاهدة لتســـــــليم المجرمين تعون بينها والدول الأطراع  
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ــليم تبرم   ــليم مرتعبيها في كل معاهدة تسـ الأخرى، وتتعهد ب دراج جميع أشـــكال هذه الجريمة كجراوم قابلة لتسـ
بينها وهين دول أخرى، كما أنها ملتزمة بات اذ الاتفاقية أسـاسـاا قانونياا للتسـليم فيما ي ت  بمثل أشـكال هذه 

عاهدة لتســـــــــــليم المجرمين. وجدار بالذكر أن الجريمة إذا تســـــــــــلمت طلباا للتســـــــــــليم من دولة لا ترهطها بها م
المشـــرع العماني لم ان  على اعتبار أشـــكال جريمة الاختفاء القســـر ، جراوم ســـياســـية أو متصـــلة بجريمة 

 سياسية أو تعمن وراوها دوافع سياسية، وهو ما اتفق وأحكام هذه الاتفاقية.

ــليم من دولة  ير طرع في هذه الاتفاقية أو لا توجد اتفاقية بينها وهين   -89 وفي حال ورود طلب تســـ
ســــــــلطنة عمان في هذا الشــــــــ ن، تقضــــــــي التشــــــــريعات الوطنية بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية باعتبارها جزءاا  

ــليم المجرمين   لا ــي للدولة. كما تُطبق أحكام قانون تسـ ــاسـ اتجزأ من القانون الوطني وفقاا لأحكام النظام الأسـ
( من 97وهي لا ت رج عن الأحكام المقررة في الاتفاقيات التي أبرمتها ســــــــلطنة عمان. إذ نصــــــــت المادة )

،، أو قرارات، أو تعليمات النظام الأســـــــــاســـــــــي للدولة على أن  "لا يجو  لأ  جهة في الدولة إصـــــــــدار لواو 
ــلطانية النافذ ــيم الســــــــ ة، أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تعد جزءاا من ت ال  أحكام القوانين والمراســــــــ

قانون البلاد" وهالتالي يص، أن تعون هذه الاتفاقية أساساا قانونياا يستند إليها في طلبات المساعدة القانونية. 
( من قانون تسليم المجرمين صراحة على عدم الإخلال بالاتفاقيات ذات الصلة وجعلها  1بل نصت المادة )

 الأساس القانوني للتسليم.هي 

نظم قانون تســـــــــــــليم المجرمين آلية وحجراءات طلبات اســـــــــــــترداد المتهمين والتي من خلالها يمكن  -90
( من  على أن  "مع عدم 1الوقوع على مبررات طلب الاســــــــترداد وحالات  واشــــــــتراطات ، إذ نصــــــــت المادة )

ســـــــليمهم إلى الإخلال بالاتفاقيات التي تبرمها الســـــــلطنة مع الدول الأخرى، يكون الوبل على المجرمين وت 
الــدولــة الطــالبــة وفقــا لأحكــام هــذا القــانون" كمــا ن  على أنــ  في جميع الأحوال يجــب أن تعون الجريمــة 
المطلوب تســــليم مرتعبها جناية أو جنحة معاقباا عليها بالســــجن مدة لا تقل عن ســــنة وفقاا للقوانين الوطنية، 

ــليم  محكوماا علي ، اتعين أن تعون  ــالبة للحرية لا تقل عن   وحذا كان المطلوب تســـــــ العقوهة المحكوم بها ســـــــ
( التي حددت الحالات التي يجو  فيها تســـــليم مرتعب 2( ســـــتة أشـــــهر أو أ  عقوهة أشـــــد، وفقاا للمادة )6)

 الجريمة وهي:

 إذا ارتعبت الجريمة في أرض الدولة طالبة التسليم، أو كان مرتعبها أحد رعاياها. -1 

إذا ارتعبـت الجريمـة خـارج أرض الـدولـة طـالبـة التســــــــــــــليم، وكـانـت ت ـل بـ منهـا أو تمس  -2 
 بمركزها المالي أو بحجية أختامها الرسمية.

 إذا ات ذت الجريمة طابع الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.  -3 

الجدار بالذكر أن القانون العماني يَعُد مجمل أشــــكال جريمة الاختفاء القســــر  من الجنايات التي  -91
لا تقل عقوهة أ  منها عن الســـــــجن ثلا  ســـــــنوات، بل وتشـــــــدد العقوهة في أحوال وصـــــــور معينة. كما إذا 

علي   ارتعبت الجريمة من موش  أو من مدعي لصـــفة الموش  أو من شـــ صـــين أو أكثر أو كان المجني
 طفلاا أو أنثى أو فاقد الإدرا  أو معتوه.

( من قـانون تســــــــــــــليم المجرمين أنـ  لا يجو  4وجـاء في الأحكـام المنظمـة للتســــــــــــــليم وفقـاا للمـادة ) -92
ــليم  مرفقاا ب  الوثاوق المبينة في المادة  ــليم  إلا بعد ورود طلب تســـــــ الوبل على الشـــــــــ   المطلوب تســـــــ

ة هاتفياا أو برقياا  ( من هذا القانون، ومع ذل، يجو  في الحالات المســتعجلة قبول طلبات التســليم الوارد11)
أو خطياا، بشــــرط أن تتضــــمن تل، الطلبات نوع الجريمة والن  القانوني الذ  يعاقب على الفعل، وجنســــية  

ــلطنة إذا أمكن. ونصـــت المادة ) ــرورة  11المطلوب وهويت  ومكان وجوده في السـ ( من القانون ذات  على ةـ
والأدلة التي تثبت مســــــــؤوليت  عن الجريمة، مع إرفاق بيان واةــــــــ، بالفعل المرتعب من المطلوب تســــــــليم  

تعهد من الدولة طالبة التســـــليم بعدم ملاحقت  عن  ير الجريمة التي أســـــســـــت طلب الاســـــترداد عليها، كما 



CED/C/OMN/1 

GE.25-05998 26 

ــ ، ويجب أن ارفق بطلب   ــمانات الدفاع عن نفســــــ تتعهد بمحاكمت  محاكمة عادلة ونزيهة، وأن توفر ل  ةــــــ
التســليم صــورة من الوثاوق التالية مصــدق عليها وم تومة رســمياا من الســلطة القضــاوية الم تصــة في الدولة  

الوبل الصـادر من  طالبة التسـليم. والوثاوق هي: بيان مفصـل عن هوية الشـ   المطلوب وأوصـاف ، أمر
السـلطة الم تصـة أو صـورة من الحكم، صـورة من النصـو  القانونية التي تعاقب على الفعل، الأدلة التي 
تثبت مســــــــــؤولية الشــــــــــ   المطلوب، تعهد من الدولة طالبة التســــــــــليم ب نها لن تلاحق المطلوب عن  ير 

بعد موافقة سـلطنة عمان وأنها سـتحاكم  الجريمة محل طلب التسـليم وعدم تسـليم الشـ   إلى دولة ثالثة إلا 
 الش   محاكمة عادلة ونزيهة وتوفر ل  ةمانات الدفاع عن نفس .

ــليم المجرمين توج  إلى شــــــــــــرطة عمان 8، 7ووفقاا للمادتين ) -93 ( من القانون ذات  ف ن طلبات تســــــــــ
الشـــــــــ   المطلوب وفقاا للأحكام المقررة الســـــــــلطانية، لات اذ إجراءات التحر  والاســـــــــتدلال والوبل على 

ــى الحال، ول  أن يمنع  من  ــ  احتياطياا إذا اقتضــــــ ــتجواب ، وحبســــــ قانوناا. وعلى الادعاء العام أن ي مر باســــــ
( من القانون ذات ، تتولى 10مغادرة سـلطنة عمان إلى أن يُفصـل في الطلب الوارد بشـ ن . وهموجب المادة )

مســق  الفصــل في طلبات التســليم بقبول الطلب أو برفضــ ، وتعتبر قراراتها  محكمة الاســت ناع الجزاوية في 
ــتناداا على المادة ) ــ ن نهاوية. واســــــ ــليم 12في هذا الشــــــ ( من القانون ذات  ف ن للمحكمة رفل كل طلب تســــــ

منصو  ترفق ب  الوثاوق المبينة في الفقرة السابقة ولم تقم الدولة طالبة التسليم باستعمالها خلال المدة ال لم
( من القـانون ذاتـ . كمـا يجو  لهـا رفل الطلـب إذا رأت أن الشــــــــــــــروط القـانونيـة  ير 9عليهـا في المـادة )

متوافرة أو أن الأدلـة الواردة في طلـب التســــــــــــــليم أو التحويقـات  ير كـافيـة لثبوت الجريمـة المنســــــــــــــوهـة إلى 
ن اتضــــمن القرار الصــــادر  المطلوب تســــليم ، ف ذا صــــدر قرار المحكمة بتســــليم الشــــ   المطلوب وجب أ

 بالتسليم الجريمة التي سلم الش   من أجلها.

ــيين وفقاا للمادة  -94 ــياســ ــليم اللاج ين الســ ــاســــي للدولة قضــــى بحظر تســ وجدار بالذكر أن النظام الأســ
ــيين محظور، وتحدد القوانين والاتفاقيات الدولية 43) ــياســ ــليم اللاج ين الســ ــت على أن  "تســ ( من  والتي نصــ

 يجو  التســـــليم فيها، ( من قانون تســـــليم المجرمين الحالات التي لا3أحكام تســـــليم المجرمين" وحدد المادة )
وهي: إذا كان المطلوب تســــــــليم  عماني الجنســــــــية، أو إذا ارتعبت الجريمة أو أحد الأفعال المكونة لها في  
ــلطنة عمان،   ــاوية في ســـــ ــانة القضـــــ ــليم  متمتعاا بالحصـــــ ــلطنة عمان، أو إذا كان المطلوب تســـــ ــي ســـــ أراةـــــ

يجو  لـ  فيهـا التنـا ل عنهـا، أو إذا كـان اتنـا ل صــــــــــــــراحـة عن الحصــــــــــــــانـة وذلـ، في الحـالات التي   لم مـا
المطلوب تســــــليم  قد من، حق اللجوء الســــــياســــــي قبل طلب التســــــليم واســــــتمر متمتعاا بهذا الحق بعد ورود 
الطلب، أو كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسـليم جريمة سـياسـية أو ذات طابع سـياسـي أو كان التسـليم 

قد ســــبقت محاكمت  عن الجريمة المطلوب تســــليم  من أجلها، لغرض ســــياســــي، أو كان المطلوب تســــليم   
ــلطنة عمان عن هذه الجريمة، أو كانت الدعوى الجزاوية أو العقوهة  أو كان قيد التحقيق أو المحاكمة في ســ

قد ســــــــقطت ب حد الأســــــــباب القانونية، وفقاا لقوانين ســــــــلطنة عمان أو الدولة طالبة التســــــــليم أو الدولة التي 
مة على أراةيها. وهي الاستثناءات الوحيدة، وعلي  ف ن التسليم مبات في كل الصور الأخرى،  ارتعبت الجري 

ويعتبر بذل، جميع أشــــــــــــكال جريمة الاختفاء القســــــــــــر  يمكن أن يقع التســــــــــــليم من أجلها، وفق الشــــــــــــروط 
 اقية.والإجراءات المقررة قانوناا التي سبقت الإشارة إليها، والتي لا تتعارض مع أحكام هذه الاتف

ــادر   -95 ــل الأموال وتمويل الإرهاب الصـ ــل الثامن )التعاون الدولي( من قانون مكافحة  سـ نظم الفصـ
( طلبات تسليم المجرمين، وهموجب  ي ت  الادعاء العام بتلقي طلبات  13/2016بالمرسوم السلطاني رقم )

ــليم  ــع طلبات التســــــــــ ــل الأموال وتمويل الإرهاب. وت ضــــــــــ ــليم المجرمين المتعلقة بجريمة  ســــــــــ للقواعد تســــــــــ
والإجراءات المنصـــــــــو  عليها في المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بتســـــــــليم المجرمين التي تعون ســـــــــلطنة  
عمان طرفاا فيها، ولأحكام هذا القانون، وقانون تســــليم المجرمين. وأكد على أن  لا يجو  التســــليم إذا وجدت  

معاقبت  بسبب جنس  أو عنصره أو ديانت    أسباب جدية ب ن الطلب قدم لغرض ملاحقة المطلوب تسليم  أو
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ــع  لأ  من تل،  ــاس بوةـ ــيؤد  إلى المسـ ــية، أو ب ن تنفيذ الطلب سـ ــياسـ ــل  أو آراو  السـ ــيت  أو أصـ أو جنسـ
الأســــباب، أو أن  قد تعرض أو ســــيتعرض للتعذاب أو لمعاملة قاســــية أو لا إنســــانية أو مهينة، أو لم اوفر 

لن اوفر لذل، الشــــــ   في الإجراءات الجزاوية حد أدنى من الضــــــمانات طبقا للمعااير الدولية المعتبرة  أو
في هذا الشـــــ ن. ويجو  رفل طلب التســـــليم إذا كان منافياا للاعتبارات الإنســـــانية لســـــبب ســـــن  أو صـــــحت   

شروف  الش صية الأخرى، أخذاا في الاعتبار طبيعة الجريمة وملابساتها. أو إذا استند طلب التسليم إلى  أو
ــليم  دون تحقق ال ــد المطلوب تســــــ ضــــــــمانات القانونية لمحاكمة عادلة، ولن تتات ل   حكم ةيابي نهاوي ةــــــ

 (. 77، 76، 75، 62، 61إعادة النظر في قضيت ، وفقاا للمواد )

( من النظام الأســـــــاســـــــي للدولة إبعاد المواطنين أو نفيهم أو منعهم من العودة 20حظرت المادة ) -96
ــفة قانونية 42إلى إقليم الدولة، ومنحت المادة ) ــلطنة عمان بصــــ ( من النظام ذات  للمويم أو الموجود في ســــ

ــلطاني ر  ــوم السـ ــادر بالمرسـ ــ  وأملاك ، ونظم قانون إقامة الأجانب الصـ ــ صـ ( أحكام 16/95قم )الحماية لشـ
دخول الأجـانـب ســــــــــــــلطنـة عمـان وحقـامتهم فيهـا وخروجهم منهـا، مع عـدم الإخلال بـ حكـام الاتفـاقيـات الـدوليـة 

( من القـانون ذاتـ  على أنـ  يجو  24( منـ . ونصــــــــــــــت المـادة )3التي تعون الـدولـة طرفـاا فيهـا، وفقـاا للمـادة )
ــلطة  ير عمان  ــوع ملاحقة من سـ ــية، أن يطلب منح  حق اللجوء  للأجنبي إذا كان موةـ ــياسـ ــباب سـ ية، لأسـ

الســـياســـي والإقامة في ســـلطنة عمان، متى كانت هذه الملاحقة تهدد حيات  أو حريت ، وذل، إلى حين  وال 
( من القانون ذات  يجو  العدول عن من، الأجنبي حق اللجوء الســــــياســــــي وحبعاده 27ال طر. ووفقاا للمادة )

ــياســـي بشـــروط جدادة متى اقتضـــت الظروع ذل،، من البلاد، كما يجو  في أ   وقت تقييد حق اللجوء السـ
ــياســـــي، فلا يجو  ترحيل  إلى دولة ي شـــــى فيها على حيات  أو حريت . ونظمت   وحذا تقرر إبعاد اللاجي الســـ

( إخراج الأجنبي أو إبعاده، ويتم إخراج الأجنبي الذ  دخل سلطنة عمان بصورة  35-34، 32-29المواد )
ة، ويكون ذل، على نفقة الأجنبي أو نفقة من قام ب دخال  أو بتشغيل . ومع ذل، يجو  للأجنبي  ير مشروع

الذ  تم إخراج  أن ادخل ســــــــــلطنة عمان إذا توافرت في حق  الشــــــــــروط المقررة قانوناا. وأما الإبعاد فيطبق  
تضـمن الحكم على الأجنبي الذ  دخل سـلطنة عمان بطريقة شـراية وصـدر ةـده حكم بات في جناية، أو 

الصــــــــــــــادر ةــــــــــــــده في جنحـة، الأمر بـ بعـاده من الـدولـة، وفي جميع الأحوال انفـذ الإبعـاد بعـد تنفيـذ العقوهـة 
المحكوم بهـا. كمـا يجو  إلغـاء إقامة الأجنبي، وحبعـاده من الدولة إذا قام ب   نشــــــــــــــاط أو عمـل من شــــــــــــــ ن   

لاقتصــاد  أو المالي لل طر، أو ي ال   الإةــرار ب من الدولة أو ســلامتها أو تعريل كيانها الســياســي أو ا
النظام العام أو الآداب، أو إلحاق الضـــــــرر بمصـــــــال، ســـــــلطنة عمان مع الدول الأخرى. ويُنفذ قرار الإبعاد 
ــاول  ال اصـــــة في المهلة المحددة في قرار إبعاده، ولا يجو  من،  ب بلا  الأجنبي بوجوب مغادرة الدولة بوســـ

 بعاده إلا بعد مضي سنتين من إبعاده.  ت شيرة دخول للأجنبي الذ  سبق إ

ــية والإقليمية على أ  واقعة جرمية، ف نها  -97 ــلطنة عمان للصــــلاحية الشــــ صــ ــلاا عن تطبيق ســ فضــ
ــاوي مع الدول الأخرى، وفقاا لأحكام الاتفاقيات الدولية والثناوية ومبدأ  ــاا بالتعاون القانوني والقضـــــ تلتزم أيضـــــ

تفاقيات الدولية والعرهية  المعاملة بالمثل. وتجدر الإشـــــارة إلى أن ســـــلطنة عمان انضـــــمت إلى العداد من الا
 ذات الصلة ومنها:

 (. 99/ 34اتفاقيــة الريــاض العرهيــة للتعـاون القضاوــي بموجـب المرســوم السلطانــي رقــم )  - 1 

 (. 99/ 55الاتفاقيــة العرهيــة لمكافحــة الإرهــاب، المصـادق عليهـا بالمرســوم السلطانـي رقــم )  - 2 

المتحــدة لمكــافحــة الجريمــة المنظمــة عبر الوطنيــة والبروتوكولات الملحقــة  اتفــاقيــة الأمم   -3 
 (.37/2005بها بموجب المرسوم السلطاني رقم )

ــة بين دول مجلــــــــــــس التعاون لدول ال ليج العرهية بموجب المرسوم  -4  ــة الأمنيــــــــــ الاتفاقيــــــــــ
 (.5/2014السلطاني رقم )
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الاتفــاقيــة العرهيــة لمكــافحــة الجريمــة المنظمــة عبر الحــدود الوطنيــة بموجــب المرســــــــــــــوم  -5 
 (.6/2015السلطاني رقم )

اتفاقية التعاون القانوني والقضــاوي بين ســلطنة عمان وجمهورية مصــر العرهية بموجب   -6 
 (.64/2002المرسوم السلطاني رقم )

اتفاقية التعاون القانوني والقضـــــــاوي في الأمور المدنية والتجارية والجزاوية بين ســـــــلطنة   -7 
 (.102/2008عمان والجمهورية التركية بموجب المرسوم السلطاني رقم )

اتفاقية التعاون القانوني والقضــاوي بين حكومة ســلطنة عمان وحكومة المملعة المغرهية   -8 
 (.23/2012بموجب المرسوم السلطاني رقم )

اتفاقية التعاون القانوني والقضـــــاوي في المســـــاول الجزاوية )الجناوية( بين ســـــلطنة عمان   -9 
 (.2/2015وحكومة جمهورية الهند بموجب المرسوم السلطاني رقم )

وتؤكد ســلطنة عمان التزامها بالعمل مع الدول الأعضــاء في هذه الاتفاقية على تعزيز كل ما من  -98
شــــ ن  مكافحة جميع أشــــكال جريمة الاختفاء القســــر ، وتحقيق متطلبات مســــاعدة من يقع ةــــحية الاختفاء 

ســم ال دمات الطبية  القســر ، وتجدر الإشــارة إلى أن ةــحايا الجريمة لهم أن اتلقوا الرعاية الطبية من قةبل ق
بشـــرطة عمان الســـلطانية و يره من المؤســـســـات الصـــحية. فضـــلاا عن الجهود التي تضـــطلع بها مؤســـســـات  
المجتمع المـدني، وعلى رأســــــــــــــهـا اللجنـة العمـانيـة لحقوق الإنســــــــــــــان، والتي تهـدع إلى تعزيز وحمـايـة حقوق  

ة، والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي الإنســـان في ســـلطنة عمان، وفق ما يقضـــي ب  النظام الأســـاســـي للدول
 انضمت سلطنة عمان إليها والقوانين السارية.

( من قانون 116في حال وفاة ةــحايا أشــكال الجريمة أو المحتمل تعرةــهم لها، نصــت المادة ) -99
الإجراءات الجزاوية على أن للمدعي العام أو من يقوم مقام  أن يصــــدر أمراا بتشــــري، الجثة أو اســــت راجها  

طبيب الم ت ، وتوثيق  بعد دفنها إذا اقتصـت الحالة المراد إثباتها ذل،. ويتم ت كيد حدو  الوفاة من قبل ال
أوصـــــــاع الجثة وفقاا للعشـــــــ  الظاهر  عليها. وهالنســـــــبة لأشـــــــلاء الجثث مجهولة الهوية، اتم إبلا  مركز 
الشـــــــــرطة الم ت  لات اذ الإجراءات اللا مة بالتنســـــــــيق مع الجهات الم تصـــــــــة للتعرع عليها. وأصـــــــــدر 

ــ ن آلية التصــــرع في15/2015الادعاء العام التعميم رقم ) ــى ب خطار    ( بشــ جثامين الموتى الأجانب، قضــ
طبي ية أو لشبهة    -صاحب العمل أو وكيل الورثة أو سفارة بلد المتوفى فور حدو  الوفاة، أياا كان السبب  

 ومتابعة إجراءات التصرع في الجثمان فور انتهاء التشري، أو عدم التقرير ب  بحسب الأحوال.  -جناوية 

 (17الماة  )  

ــي للدولة في المادتين ) -100 ــاسـ ــية، فلا يجو  الوبل على 24، 23كفل النظام الأسـ ( الحرية الشـــ صـ
إنســان أو تفتيشــ  أو حجزه أو حبســ  أو تحداد إقامت  أو تقييد الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون، كما 

ذل، على النحو الذ  لا يجو  الحجز أو الحبس إلا في أماكن م صــــصــــة لذل،، لاوقة إنســــانياا وصــــحياا، و 
ابين  القانون. وجدار بالذكر، أن  لا اوجد في ســـلطنة عمان أ  أماكن  ير رســـمية للحجز أو الحبس. كما 

ــباب الوبل علي  أو اعتقال  29أكد النظام ذات  في المادة ) ( على إبلا  كل من يوبل علي  أو يعتقل ب سـ
أو ســفارة دولت  إذا كان أجنبياا أو أ  شــ   آخر ي تاره فوراا، ويكون ل  حق الاتصــال بمن ارى كمحامي  

لإبلا   بما وقع، أو الاســتعانة ب  على الوج  الذ  انظم  القانون، ويجب إعلان  على وج  الســرعة بالتهم  
ــية، وينظم  ــاء من الإجراء الذ  قيد حريت  الشــــــــ صــــــ الموجهة إلي ، ول  ولمن انوب عن  التظلم أمام القضــــــ

 لم بما يكفل الفصل في  خلال مدة محددة، وحلا وجب الإفراج عن  حتماا.القانون حق التظ
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وأكد قانون الإجراءات الجزاوية على ما جاء في النظام الأسـاسـي للدولة، بعدم جوا  الوبل على  -101
(. كما لا يجو  حبس  41أ  إنســان أو حبســ  إلا ب مر من الســلطة الم تصــة بذل، قانوناا، اســتناداا للمادة )

 بمقتضــى أمر موقع إنســان أو ســجن  إلا في الأماكن الم صــصــة لذل،، ولا يجو  قبول أ  إنســان فيها إلا
ــتبقى بعد المدة المحدد في هذا الأمر، وفقاا للمادة ) ــة، وألا يســـ ــلطة الم تصـــ ( من القانون ذات ، 60من الســـ

( التي نصـت على أن  "لا يجو  48/98( من قانون السـجون الصـادر بالمرسـوم السـلطاني رقم )11والمادة )
ي إلا ب مر كتابي صـــــادر من الســـــلطة الم تصـــــة  إاداع أ  شـــــ   في الســـــجن أو مكان الحبس الاحتياط

وموقعا ممن ل  الصــلاحية القانونية في إصــداره ...". وعلى الضــاب  عند اســتلام  أمراا بالســجن أو الحبس  
ــادر من الادعاء العام ومتفق مع أحكام  ــحة بيانات ، وأن  صــ الاحتياطي أن ادقق على الأمر ويت كد من صــ

ــجون، وفقاا للمادة )قانون الإجراءات الجزاوية وقا ــادرة  9نون الســ ــجون الصــ ( من اللاوحة التنفيذية لقانون الســ
( من قانون الإجراءات  49( عن شـــــــــــرطة عمان الســـــــــــلطانية. كما نصـــــــــــت المادة )56/2009بالقرار رقم )

ــال بمن  ــباب الوبل، وأن يكون ل  حق الاتصــــ ــ   المقبوض علي  ب ســــ الجزاوية على وجوب إخطار الشــــ
ســـرت  أو أ  شـــ صـــاا آخر أو ســـفارة دولت  إن كان أجنبياا، والاســـتعانة بمحام. وهين قانون ارى إبلا   من أ

ــاا أو حبســــــ  أو حجزه  322،  205الجزاء في المادتين ) ( العقوهات المفروةــــــة على كل من قبل شــــــ صــــ
 حرم  من حريت  ب   وسيلة كانت بالم الفة للقانون.   أو

سـبقت الإشـارة إلى ةـواب  إصـدار أوامر الحبس الاحتياطي، إذ يجو  حبس المتهم احتياطياا من  -102
قبل الادعاء العام؛ لمنع  من الفرار أو من الت ثير على ســـــــــير التحقيق إذا شـــــــــكلت الواقعة جناية أو جنحة  

ــدار أمر الحبس الاحتياط ــمع أقوال المتهم قبل إصـ ي أو بمده. وللمتهم  معاقباا عليها بالســـجن. ويجب أن تسـ
أو من انوب عن  التظلم من الأمر بحبســــــ  احتياطياا أمام محكمة الجن، منعقدة في  رفة المشــــــورة، وعليها  
ــدور الأمر وجب الإفراج عن  ــل في التظلم خلال ثلاثة أيام على الأكثر، وحذا لم تجد ما ابرر صـــــــــــ الفصـــــــــــ

ــت علي  المواد ) ــت المادة 59، 58، 53المتهم فوراا، وفقاا لما نصــ ( من قانون الإجراءات الجزاوية. كما نصــ
( من مدونة سـلو  العمل القضـاوي على تطبيق قاعدة إخلاء سـبيل المتهم كلما أمكن ذل، على أسـاس  54)

ــكر ، أن  53-51مبدأ البراءة التي تقوم علي  المحاكمة العادلة. ونصــــت المواد ) ــاء العســ ( من قانون القضــ
احتياطياا  -ال اةــــع لأحكام هذا القانون    -ســــكر  أن يصــــدر أمراا بحبس المتهم يجو  لعضــــو الادعاء الع

ــكر  أن  ــواب  والإجراءات المنصــــــو  عليها في قانون الإجراءات الجزاوية، وعلى الادعاء العســــ وفق الضــــ
  ابلغ قيـادة أو جهـة عمـل المحبوس احتيـاطيـاا أو المفرج عنـ . وينفـذ الأمر الصــــــــــــــادر بحبس المتهم احتيـاطياا 

 في وحدت ، أو في مكان آخر م ص  لحبس الأفراد بالتنسيق بين وحدت  والادعاء العسكر .

( من قــانون الســــــــــــــجون حق المحبوس والنزيــل في اســــــــــــــتوبــال الزوار 39،  36كفلــت المــادتــان ) -103
والمراســــلة. ونظم الفصــــل الســــابع من اللاوحة التنفيذية لقانون الســــجون هذا الحق. إذ يســــم، للنزيل الالتقاء 

لزيارات. بزواره مرتين في الشــهر أثناء الدوام الرســمي وفي المكان الم صــ  لذل، وتحت إشــراع ةــاب  ا
ويمكن اسـتثناء بعل الزيارات خارج أوقات الدوام الرسـمي والعطلات الرسـمية ب ذن من المدار العام أو من 
يفوةـــ . كما للنزيل الحق في المراســـلة ســـواء ب رســـال خطابات إلى ذوي  أو اســـتلام الرســـاول المرســـلة إلي . 

الأم من  يارة طفلها المودع في إحدى مؤسسات رعاية  وللنزيل الاتصال هاتفياا بمن ارى. كما تُمكن النزيلة  
الأطفال. وتُســــــجل الزيارات والمرســــــلات والاتصــــــالات في ســــــجل معد لذل، اوةــــــ، في  عددها ومواعيدها 

 وأسماء القاومين بها.

جدار بالإشـــــارة أن الســـــجون وأماكن التوقي  في ســـــلطنة عمان ت ضـــــع لإشـــــراع قضـــــاوي على  -104
النحو الذ  بين  القانون، ويحظر فيها ممارســة كل ما من شــ ن  انتها  كرامة الإنســان، أو تعريل صــحت   

لأســـاســي  ( من النظام ا31لل طر، وينظم القانون أحكام إصـــلات وت هيل المحكوم عليهم، كما بينت  المادة )
( من قانون الإجراءات الجزاوية ف ن لأعضـــــــاء الادعاء العام  يارة 62،  61للدولة. واســـــــتناداا إلى المادتين )
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الســجون والأماكن الم صــصــة للتوقي  في دواور اختصــاصــهم للت كد من عدم وجود مســجون بصــفة  ير 
ــبيل ذل، الاطلاع على الســـجلات، وأوامر الحبس الاحتياطي والســـجن وســـماع شـــكاوى  قانونية، ولهم في سـ

ــ ن . ولعـل  المســــــــــــــجونين، وعلى القـاومين على إدارة هـذه الأمـاكن وموشفيهـا تقـديم كـل معونـة في هـذا الشــــــــــــ
مســــجون الحق في تقديم شــــكوى إلى إدارة الســــجن، ويجب إبلا ها إلى الادعاء العام بعد إثباتها في ســــجل  

( من قانون السـجون على وجوب قبول شـكاوى النزلاء والمحبوسـين 34يعد لهذا الغرض. كما نصـت المادة )
إلى جهة أخرى، فيجب رفعها إليها. وات اذ الإجراءات اللا مة بش نها، ف ذا ر ب مقدم الشكوى إبلا  شكواه 

وفي جميع الأحوال اتم إثبات ذل، في الســـــــــجل المعد لهذا الغرض. ومع عدم الإخلال بالاختصـــــــــاصـــــــــات  
كل فريق في الســـــجن المركز  بموجب المادة ) ( من قانون الســـــجون، للتفتيلا 60المقررة للادعاء العام، شـــــُ

شــــــــــــــكاوى النزلاء. كما اتابع الادعاء العســــــــــــــكر  معاملة   عليها والت كد من تطبيق القوانين واللواو، وفح 
المتهمين والمحكوم عليهم في الســـــــــــجن ومراكز التوقي  في القضـــــــــــايا الداخلة في اختصـــــــــــا  القضـــــــــــاء 
العســـكر ، للت كد من حُســـن المعاملة، وعدم وجود مســـجون بصـــفة  ير قانونية، والاطلاع على الســـجلات  

 اع شكاوى المسجونين.وأوامر الحبس الاحتياطي والسجن، وسم

ــمن   -105 ــان، وتتضـ ــع الســـجون ومراكز التوقي  للزيارة من قبل اللجنة العمانية لحقوق الإنسـ كما ت ضـ
هذه الزيارات إجراءات تفقدية للســجون، وحجراء مقابلات خاصــة مع النزلاء والموقوفين، وذل، للاطلاع على 

( 6وجب المادة )أوةــاع حقوق الإنســان في الســجون. واللجنة العمانية لحقوق الانســان مؤســســة مســتقلة بم
( وتتمتع بالاسـتقلال التام في ممارسـة مهامها.  57/2022من نظام اللجنة المرفق بالمرسـوم السـلطاني رقم )

وتقوم بتلقي البلا ات والشـــــــــــكاوى من النزلاء و يرهم في جميع القضـــــــــــايا المتعلقة بحقوق الإنســـــــــــان، ويتم  
تهــا اللجنــة من نزلاء الســــــــــــــجن ومــا رصـــــــــــــــدتــ  خلال  التعــامــل معهــا. وهلغ إجمــالي عــدد البلا ــات التي تلق

م  2024أبريل   21م. وهتاريخ  2023( بلا ات ورصـــــــــــــد في عام 9( بلا  ورصـــــــــــــد، و )11م )2022 عام
قامت اللجنة بزيارة الســــــــجن المركز ، وتم خلالها الاطلاع على جميع مرافق الســــــــجن من )عنابر، قاعات  

تماع إلى الطعام، المســــتشــــفى ال ا  بالنزلاء، المكتبة، وقاعات الورل الحرفية( كما تم خلال الزيارة الاس ــــ
م  2024طلبـات الســــــــــــــجنـاء والوقوع على احتيـاجـاتهم. كمـا قـامـت اللجنـة بســــــــــــــتـة  يـارات أخرى خلال عـام  

 للسجون وأماكن التوقي .

ســـــــــبق لفريق المفوةـــــــــية الســـــــــامية لحقوق الإنســـــــــان  يارة الســـــــــجن المركز  بولاية ســـــــــماول في  -106
ــبتمبر ــام  وم تل  ال دمات المقدمة للنزلاء، 2022 ســـــ م، واطلع الفريق الأممي على مرافق الســـــــجن وأقســـــ

وت لــل ذلــ، حوارات بين الفريق وهعل النزلاء، وقــد أشـــــــــــــــاد الفريق بمــا عــاانــ  من تطبيق القوانين الــدوليـة  
 ومراعاة الحقوق الإنسانية في السجون العمانية وفي التعامل مع السجناء. 

يحتفل في الســــــــــــــجن وأمــاكن الحبس الاحتيــاطي بســــــــــــــجلات تُقيــد فيهــا جميع البيــانــات المتعلقــة  -107
( من اللاوحة  5( من قانون الســــجون والمادة )7بالمحبوس احتياطياا أو النزيل وفقاا لما نصــــت علي  المادة )

زيل واسم  وسن  وجنسيت   التنفيذية لقانون السجون، ومن بينها سجل قيد النزلاء، ويقيد ب  الرقم التسلسلي للن 
ــية المحكوم علي  فيها، والجهة المحال منها، ومدة العقوهة  ورقم الحكم بســـــــــــــجن  وتاري   ونوع ورقم القضـــــــــــ
وتاريخ بدء تنفيذها. كذل، ســــجل قيد المحبوســــين بالبيانات ذاتها. وســــجل الإفراج عن المحبوســــين، وســـجل  

العام تعدال بيانات السجلات واستحدا  سجلات أخرى متى شكاوى النزلاء، وسجل فريق التفتيلا. وللمدار 
( من اللاوحة ذاتها، على أن ي صــــ  لعل نزيل مل  يحتو   10اقتضــــى الأمر ذل،. كما نصــــت المادة )

على البيانات الشـ صـية للنزيل أو المحبوس المتمثلة في اسـم  الثلاثي، وقبيلت  أو لوب ، وجنسـيت ، وجنسـ ،  
ــاف  كطول  وو ن  والعلامات البدنية المميزة، ومكان إقامت ، والبلد وديانت ، وعمره عند دخ ــجن، وأوصـ ول السـ

الذ  يويم ب  عادة قبل ســجن . ومســتواه الدراســي ومهنت  أو صــناعت  التي كان يحترفها قبل دخول  الســجن، 
ــية ملونة للنزيل، والأوراق ال اصـــــة ب ، وأمر الســـــجن أو الحبس الاحتياطي، ور  قم   وثلا  صـــــور شـــــ صـــ
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التســـلســـلي بســـجل قيد النزلاء أو ســـجل قيد المحبوســـين، ونوع الجريمة ومكان وتاريخ وقوعها، ورقم القضـــية  
ومنطوق الحكم الصـــــــادر فيها والمحكمة التي أصـــــــدرت ، والجهة التي أرســـــــلت الحكم للتنفيذ، وتاريخ دخول   

جرامية، والســـــــجن المنقول من  الســـــــجن، ومدة العقوهة المحكوم بها علي ، وتاريخ الإفراج عن ، وســـــــوابق  الإ
واســـم العفيل إذا كان النزيل أو المحبوس أجنبياا، والتقارير الطبية والمراســـلات    -إن وجدت    -وأســـباب نقل   

والمســــــتندات ال اصــــــة ب ، والغرامات أو التعويضــــــات المالية المحكوم بها علي ، وأ  ملاحظات أو بيانات 
ا يفيد في تنفيذ العقوهة أو الإفراج عن  أو تشـــــــــــغيل  أو إســـــــــــكان   أخرى متعلقة بالنزيل أو المحبوس. وكل م

 بالسجن. 

 (18الماة  )  

كفل النظام الأسـاسـي للدولة حق التقاةـي للناس كافة، وقرر للمتهم الحق في أن اوكل من يمل،  -108
ــاء  ــاول الالتجاء إلى القضــــــــ ــرع لغير القادرين مالياا وســــــــ القدرة للدفاع عن  في أثناء المحاكمة، ويكفل المشــــــــ

قل ب ســـــــــباب الوبل علي  ( من . كما اُبلغ كل من يوبل علي  أو يعت 28والدفاع عن حقوقهم، وفقاا للمادة )
ــفارة دولت  إذا كان أجنبياا أو محامي   ــال بمن ارى من أســــــــرت  أو ســــــ أو اعتقال  فوراا، ويكون ل  حق الاتصــــــ

أ  شـ صـاا آخر لإبلا   بما وقع، أو الاسـتعانة ب  على الوج  الذ  انظم  القانون، ويجب إعلان  على  أو
ــرعة بالتهم الموجهة إلي . ول  ولم ــاء من الإجراء الذ  قيد حريت  وج  الســــــــ ن انوب عن  التظلم أمام القضــــــــ

ــل في  خلال مدة محددة   ــية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصــــ ــ صــــ وحلا وجب    -ثلاثة أيام   -الشــــ
 ( من النظام ذات . 29الإفراج عن  حتماا بموجب المادة )

( من قانون الإجراءات الجزاوية وجوب إخطار الش   المقبوض علي  ب سباب 49أكدت المادة ) -109
الوبل، وأن ل  حق الاتصـال بمن ارى إبلا   والاسـتعانة بمحام. ولعل من المتهم والمجني علي  والمدعي 

تداوي،  بالحق المدني والمســــــــــــــؤول عن  ومن ادافع عن أ  منهم الحق في حضــــــــــــــور إجراءات التحقيق الاب 
( من القانون ذات  وجوب  115وللمتهم في جناية أن يصــــــطحب مع  محامياا ادافع عن . كما قررت المادة )

الســــــــــمات للمحامي بالاطلاع على التحقيق في اليوم الســــــــــابق على الاســــــــــتجواب أو المواجهة، وفي جميع 
( من قانون 58ررت المادة )الأحوال لا يجو  الفصــــل بين المتهم ومحامي  الحاةــــر مع  أثناء التحقيق. وق

القضـــــاء العســـــكر  للمتهم والمجني علي  ومن ادافع عنهما الحق في حضـــــور إجراءات التحقيق الابتداوي،  
ــابطاا ومن في حكم  للدفاع عن ، ولمحامي المتهم الاطلاع   وللمتهم الحق في أن اوكل محامياا مدنياا أو ةـــ

وكفل النظام الأســاســي للدولة الحياة الآمنة للجميع بمن   على التحويقات في اليوم الســابق على الاســتجواب.
فيهم أقــارب الشــــــــــــــ   المحروم من حريتــ  أو ممثليهم أو محــاميهم، ولا يجو  تعريل أ  أحــد للتعــذاــب 
ــمن الدولة   ــكال  أو الإ راء أو المعاملة الحاطة بالعرامة، ويعاقب القانون من يفعل ذل،. وتضـــــــــ بجميع أشـــــــــ

( من 42، 25، 22في ســــــــلطنة عمان بحماية شــــــــ صــــــــ  وأملاك ، وفقاا للمواد )  حماية كل مويم أو موجود
( من قانون الجزاء على أن اســتعمال الموش  القســوة اعتماداا 203النظام الأســاســي للدولة. وأكدت المادة )

على وشيفت  مع أ  ش   وترتب على ذل، إاذاؤه أو المساس بشرف  أو كرامت  جريمة تصل عقوهتها إلى 
( خمســـماوة ريال عماني، أو ب حدى هاتين العقوهتين.  500( ثلا  ســـنوات، و رامة تصـــل إلى )3)  الســـجن

( من مدونة سلو  العمل القضاوي ب ن على القاةي إبلا  المتهم بالتهم  59، 55،  53، 52وأكدت المواد )
المحكمة، وتمكين  من  المنســوهة إلي  قبل الاســتماع إلى إفادت  أو دفاع ، والســمات ل  الاســتعانة بمحام أمام
 ممارسة حق الدفاع، ويحظر الإكراه أو الضغ  البدني أو النفسي على الاعتراع. 

من جــانــب آخر، كفــل المشــــــــــــــرع للقــاومين على التحقيق حق الحصــــــــــــــول على جميع البيــانــات  -110
ــير التحقيق، ف جا ت المادة ) ( من قانون الإجراءات الجزاوية لم مور الضـــــــــــب   94والمعلومات اللا مة لســـــــــ

القضــــــــاوي أن ي مر الحاوز لشــــــــيء ارى ةــــــــبط  أو الاطلاع علي  بتقديم ، ف ذا امتنع تســــــــر  علي  أحكام 
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جريمة الامتناع عن أداء الشــهادة. فضــلاا عن العقوهات التي ن  عليها قانون الجزاء والتي ســبقت الإشــارة  
 إليها في ش ن عدم تمكين الموشفين من أداء مهامهم أو حملهم على م الفة القانون أو عدم تطبيق .

 (20،  19الماةتا  )  

إن المتهم وفق المباد  المقررة في النظام الأســــــــــــــاســــــــــــــي للدولة، بر  حتى تثبت إدانت ، ويعامل  -111
يحفل كرامت  وخصــوصــيت ، ولا يمكن اســتعمال بيانات  الشــ صــية بما فيها البيانات الصــحية أو الجينية  بما

أو الحيوية و يرها، إلا وفق الضــــواب  والإجراءات التي يحددها القانون. وتُعد البيانات الشــــ صــــية بموجب  
ــلطاني رقم ) ــوم الســــ ــادر بالمرســــ ــية الصــــ مية، وحظر القانون  ( مح6/2022قانون حماية البيانات الشــــــ صــــ

معـالجـة البيـانـات الشــــــــــــــ صــــــــــــــيـة التي تتعلق بـالبيـانـات الجينيـة أو البيـانـات الحيويـة أو البيـانـات الصــــــــــــــحيـة  
ــي  أو ــياســــــ ــية أو الآراء الســــــ ة أو الدانية أو المعتقدات أو الإدانة الجزاوية  الأصــــــــول العرقية أو الحياة الجنســــــ
المتعلقة بتدابير أمنية إلا بعد الحصـــــــول على تصـــــــري، بذل، من الجهة الم تصـــــــة، وحذا كان صـــــــاحب   أو

البيانات الشـــــــــ صـــــــــية طفلاا، فتحظر المعالجة إلا بموافقة ولي أمره، ما لم تعن المعالجة لمصـــــــــلحة الطفل  
 (. 6-4الفضلى، ت سيساا على المواد )

أجا  القانون ذات  لصــاحب البيانات الشــ صــية أو لأ  شــ   آخر ذ  مصــلحة التقدم بشــكوى  -112
( من القانون ذات  على 10أو بلا  للإدارة الم تصــة إن رأى ما يمس بيانات  الشــ صــية. إذ نصــت المادة )

نســـــــان، وهعد أن  "لا يجو  معالجة البيانات الشـــــــ صـــــــية إلا في إطار الشـــــــفافية والأمانة، واحترام كرامة الإ
ــية على ذل،. ويجب أن يكون طلب معالجة البيانات  ــ صـــــــــ ــاحب البيانات الشـــــــــ ــريحة لصـــــــــ الموافقة الصـــــــــ
الشـــ صـــية مكتوهاا وهصـــورة واةـــحة وصـــريحة ومفهومة، ويلتزم المتحكم ب ثبات الموافقة العتابية لصـــاحب  

ــية لمعالجة بيانات ". كما نصـــــت المادة ) ــاحب  ( من القانون 12البيانات الشـــــ صـــ ذات  على أن  "يجو  لصـــ
البيانات الشـــ صـــية التقدم بشـــكوى إلى الو ارة إذا رأى أو اعتبر أن معالجة بيانات  الشـــ صـــية لا تتوافق مع 
أحكـام هـذا القـانون، وذلـ، طبقـاا للضــــــــــــــواب  والإجراءات التي تحـددهـا اللاوحـة". وفي ســــــــــــــبيـل حمـايـة حقوق  

صــــالات وتقنية المعلومات الأمر بتصــــحي، ومحو البيانات أصــــحاب البيانات الشــــ صــــية، لو ارة النقل والات 
الشـــــــ صـــــــية التي تمت معالجتها بالم الفة لأحكام القانون وحنذار المتحكم أو المعالج بالم الفة التي وقعت  
ــية، وفقاا  ــكل مؤقت أو داوم، أو أ  إجراء آخر ةــــرور  لحماية البيانات الشــــ صــ من ، ووق  المعالجة بشــ

ــل إلى )6، 5القانون ذات  من ي ال  أحكام المادتين )(. وعاقب  8للمادة ) ــرين  20000( بغرامة تصـــ ( عشـــ
 أل  ريال عماني، مع عدم الإخلال ب   عقوهة أشد ان  عليها قانون الجزاء أو أ  قانون آخر. 

 ( من القانون ذات  على جوا  معالجة البيانات الشـ صـية3اسـتثناء من تل، الأحكام، نصـت المادة )  -113
إذا تمت لحماية مصـــــلحة حيوية لصـــــاحب البيانات الشـــــ صـــــية، أو تنفيذاا لالتزام قانوني بموجب أ  قانون 

حكم أو قرار من المحكمة، أو إذا كانت المعالجة في إطار شــــ صــــي أو أســــر ، أو إذا تمت في أحوال   أو
كشــــــــــــــ  أو منع أ  جريمـة جزاويـة بنـاء على طلـب من جهـات التحقيق. وحذا كـانـت تلـ، المعلومـات محلاا 

ــتناداا إلى المادة ) نون الإجراءات  ( من قا74للتحقيق، يكون لأطراع الدعوى الاطلاع على ما جاء فيها اســــ
والمـدعي بـالحق المـدني والمســــــــــــــؤول عنـ  ومن الجزاويـة التي تن  على أنـ  "لعـل من المتهم والمجني عليـ  

اـدافع عن أ  منهم الحق في حضــــــــــــــور إجراءات التحقيق الابتــداوي ..." وحذا كـانـت الـدعوى منظورة أمـام 
ــرية، عملاا بالمادة ) ــات ولو كانت ســـ ــور الجلســـ ــة، كان لأطراع الدعوى حضـــ ( من 181المحكمة الم تصـــ

 ...". وهم حق حضور جلسات المحاكمة ولو كانت سريةالقانون ذات  التي نصت على أن  "لل صوم ووكلا

( من قـانون 3وجـدار بـالـذكر أنـ  أنشــــــــــــــ ـت قـاعـدة بيـانـات للبصــــــــــــــمـات الحيويـة بموجـب المـادة ) -114
(، وتحفل فيها البيانات المتحصــــل عليها  21/2024البصــــمات الحيوية الصــــادر بالمرســــوم الســــلطاني رقم )

العينة  ومن الأثر الحيو  المرفوع من موقع الجريمة أو أ  مكان آخر، أو من الجثث والأشلاء المجهولة، أ
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الحيويــة المرج يــة المــ خوذة من المتهمين والمحكوم عليهم جنــاويــاا، ومن ذو  المفقودان أو من المفقودان  
ــمة العين، وأ   ــمة الوج ، وهصـ ــابع والعفوع، وهصـ ــمات الأصـ ــهم بعد شهورهم أو العثور عليهم، وهصـ أنفسـ

ــافة أ  بيانات أخرى ذات علاقة في قاعدة البيانات ــمة حيوية أخرى. ويجو  إةـــ ــرع   بصـــ هذه. وكفل المشـــ
ــية أثناء م تل  مراحل جمع  احترام كرامة الأشــــــ ا ، وحرمة حياتهم ال اصــــــة وحماية بياناتهم الشــــــ صــــ
العينات والبصـــــــــــمات الحيوية واســـــــــــتعمال البصـــــــــــمة الوراثية. وتعون البيانات المســـــــــــجلة في قاعدة بيانات  

فتلا العام أو من يفوةـــــــــ ، ويحظر  البصـــــــــمات الحيوية ســـــــــرية، ولا يجو  الاطلاع عليها إلا ب ذن من الم
اســـــــــت دامها في  ير الأ راض المنصـــــــــو  عليها في هذا القانون. كما يجو  للجهات الم تصـــــــــة بجمع 
الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة الاستعانة بقاعدة بيانات البصمات الحيوية لعش  مرتعبي الجراوم، أو في  

مشرع إفشاء بيانات هذه القاعدة لمن اطلع عليها بحكم أ  حالات أخرى تقتضيها المصلحة العامة. وجرم ال
 (.15، 5 ،4، 2عمل ، أو اطلع عليها عمداا بغير إذن من الإدارة الم تصة، ت سيساا على المواد )

ــاء والمعلومات بموجب المرســــــوم الســــــلطاني  -115 في الصــــــدد نفســــــ ، أنشــــــي المركز الوطني للإحصــــ
( ويكون مســــؤولاا عن الأنشــــطة الإحصــــاوية  15/2022( المعدل بالمرســــوم الســــلطاني رقم )31/2012) رقم

والإحصـــــــاء الرســـــــمي لســـــــلطنة عمان، وتهدع هذه الأنشـــــــطة إلى توفير البيانات والمعلومات الاقتصـــــــادية  
المعلومات والبيـانات   والســــــــــــــكـانيـة والاجتمـاايـة والديمو رافيـة والتقنيـة والثقـافيـة والبي يـة. ويقوم المركز بتحليـل

ــرية البيانات الفردية،  ــداقية، والمحافظة على سـ ــواب  المقررة قانوناا، كمراعاة الجودة والمصـ ــرها وفقاا للضـ ونشـ
وجود اختلاع أو تضـــــــــــارب بين البيانات، وفقاا  وتحداث البيانات بشـــــــــــكل دور  ومنتظم، والتحقق من عدم

( ولاوحت  التنفيذية الصــــــادرة  55/2019لقانون الإحصــــــاء والمعلومات الصــــــادر بالمرســــــوم الســــــلطاني رقم )
 (. 9/2023بالقرار رقم )

 (22-21الماةتا  )  

ســبقت الإشــارة إلى أن لعضــو الادعاء العام حبس المتهم احتياطياا إذا اقتضــت مصــلحة التحقيق  -116
ذل،، ول  في أ  وقت أن يصــــدر أمراا بالإفراج عن  متى وجد أن حبســــ  لم يعد ل  مبرر، أو أن  لا ةــــرر  

ــى فراراه. وحذا كان المتهم قد أحيل إلى المحكمة   ــبيل  ولا ي شـــ ــة فيكون على التحقيق من إخلاء ســـ الم تصـــ
( من قانون الإجراءات الجزاوية. كما هو الحال بالنســــــــبة 63الإفراج عن  من اختصــــــــاصــــــــاها، وفقاا للمادة )

لعضــــو الادعاء العســــكر ، ل  حبس المتهم احتياطياا إذا اقتضــــت مصــــلحة التحقيق ذل،، والإفراج عن  إذا 
 ون القضاء العسكر . ( من قان 60، 51انقضت أسباب حبس ، استناداا للمادتين )

ســـــبقت الإشـــــارة إلى أن  يحتفل في الســـــجن وأماكن الحبس الاحتياطي بســـــجلات يُقيد فيها جميع  -117
( من اللاوحة  5( من قانون السجون والمادة )7البيانات المتعلقة بالمحبوس احتياطياا أو النزيل، وفقاا للمادة )

النزل واســـــم  ونوع ورقم القضـــــية  التنفيذية لقانون الســـــجون، ومن بينها ســـــجل الإفراج للنزلاء، ويقيد في  رقم 
المحكوم علي  فيها والجهة المحال منها ورقم أمر الإفراج وتاريخ الإفراج. وسـجل الإفراج للمحبوســين، ويقيد  
ب  رقم المحبوس واســــم  ونوع ورقم القضــــية والجهة المحال منها ورقم أمر الإفراج وتاريخ الإفراج. ونظمت  

حة ذاتها آلية الإفراج، إذ على الضاب  الم ت  بالإفراج أن يطلع على سجل  ( من اللاو 60، 59المادتان )
الإفراج ويحدد النزلاء والمحبوسـين الذان انبغي الإفراج عنهم في اليوم التالي، ويت كد من صـحة تنفيذه المدة 

مر الإفراج،  المحددة ب مر الإفراج، ومراجعة السـجلات ذات الصـلة. ويفرج عن النزيل في اليوم المحدد في أ
 وهحضور أحد الضباط ليت كد من سلامة إجراءات الإفراج وأن  تم تسليم  وداوع . 

( من  35كفل قانون الســــــجون الســــــلامة البدنية والنفســــــية والاجتمااية للنزلاء، إذ نصــــــت المادة ) -118
ــاويين، ومن بين   ــاء إدارة للرعـايـة الاجتمـاايـة للنزلاء الحق بهـا عـدد كـاع من ال براء والأخصــــــــــــ على إنشــــــــــــ

ــياا واجتمااياا ومهنياا والتنســـــيق مع الجها ــاتها، إعداد النزلاء وت هيلهم نفســـ ت الم تصـــــة لتســـــهيل اختصـــــاصـــ
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حصـــــولهم على عمل مناســـــب قبل الإفراج عنهم. ونظم الفصـــــل الثامن من القانون ذات  أحكام الإفراج عن 
النزلاء. ويقضـــــي الســـــجين قبل الإفراج عن  فترة انتقالية تهدع إلى تيســـــير إدماج  في المجتمع بعد الإفراج  

( من اللاوحــة التنفيــذيــة 58)عنــ ، ويراعى فيهــا التــدرج في ت في  القيود أو من، المزايــا. ونظمــت المــادة  
لقانون الســــجون أحكام الفترة الانتقالية، ف ذا  ادت مدة بقاء النزيل في الســــجن على أرهع ســــنوات، يمر بفترة 
انتقالية مدتها ســـــتة أشـــــهر، أما إذا  ادت على ثمان ســـــنوات، فتعون الفترة الانتقالية ســـــنتين، وت ف  القيود 

 ة يقضــــيها مع أســــرت  لا تزيد مدتها على أرهعة أيام في الشــــهر وفق  عن الســــجين ويمن، مزايا، كمنح  إجا
الشـــــروط المقررة قانوناا. فضـــــلاا عن تلقي النزلاء والمحبوســـــين الرعاية الصـــــحية المجانية، وي صـــــ  لعل  
ســـــــــجن طبيب مويم يعاون  عدد كاع من المســـــــــاعدان ويكون مســـــــــؤولاا عن ات اذ ما يكفل المحافظة على 

( من قانون السـجون. وحذا اقتضـت الحالة الصـحية  29-28الأمراض، وفقاا للمادتين ) صـحتهم ووقااتهم من
للنزيل أو المحبوس إجراء فحوصــــات أو رعاية صــــحية خاصــــة، اتم تحويل  إلى مســــتشــــفى الشــــرطة أو أ  
مسـتشـفى حكومي آخر تتوفر في  هذه الفحوصـات أو الرعاية المطلوهة، ويتولى طبيب السـجن متابعة حالت   

 ( من اللاوحة التنفيذية لقانون السجون.33حية، استنادا للمادة )الص

ــ ، أطلقت و ارة التنمية الاجتمااية برنامج )تعي (، وهو برنامج يقدم الرعاية   -119 ــدد نفســـــــــ في الصـــــــــ
اللاحقـة للحـالات التي قضــــــــــــــت فترة في الحجز أو الســــــــــــــجن وتم الإفراج عنهـا، بهـدع إعـادة إدمـاجهم في  

ــر .  المجتمع، من خلال برامج عاولية وتنموية وت هيلية تمكنهم من التعي  مع المحي  الاجتماعي والأســـــــــــ
كما أصدرت الدليل الإرشاد  والت هيلي لنزلاء السجون، والذ  يساعد الم تصين بتقديم ال دمات الإرشادية  
والت هيلية للنزلاء على تحقيق التوا ن المناســــب بين التدابير الأمنية والمعاملة الإنســــانية للنزلاء بما اتفق مع 

 ولية. حقوق الإنسان وفق المعااير والقواعد الد

ــارة إلى إن الســـــجون وأماكن التوقي  في ســـــلطنة عمان ت ضـــــع لإشـــــراع الســـــلطة   -120 ــبقت الإشـــ ســـ
( من 62 ،61القضــــاوية على النحو الذ  بين  القانون، ويقوم أعضــــاء الادعاء العام اســــتناداا إلى المادتين )

قانون الإجراءات الجزاوية بزيارة الســـجون والأماكن الم صـــصـــة للتوقي  في دواور اختصـــاصـــهم للت كد من 
عدم وجود مســــــــجون بصــــــــفة  ير قانونية، ولهم في ســــــــبيل ذل، الاطلاع على الســــــــجلات، وأوامر الحبس  

( 78/2011ر رقم )الاحتياطي والســـــــــجن. وةـــــــــماناا لتحقيق هذه الغاية، أنشـــــــــ  الادعاء العام بموجب القرا
ــجن المركز . وفي ا ــماا للادعاء العام لدى السـ ــادر عن المدعي العام قسـ ــدر التعميم  الصـ ــ ، أصـ ــدد نفسـ لصـ

ــلات  7/2024) رقم ــجون وأماكن التوقي  ودور الملاحظة والإصــ ــاء الادعاء العام للســ ــ ن  يارة أعضــ م( بشــ
للأحدا  المعرةــــين للجنوت والجانحين بشــــكل دور ، والت كد من عدم وجود مســــجون بصــــفة  ير قانونية، 

ــجونين وموافاة مكتب ا ــكاوى المســـ ــماع شـــ لمدعي والاطلاع على الســـــجلات وأوامر الحبس الاحتياطي، وســـ
العام بها. فضـــــــلاا عن الفريق المشـــــــكل بموجب قانون الســـــــجون، للتفتيلا على الســـــــجون للت كد من تطبيق 
القوانين واللواو، وفح  شـكاوى النزلاء، ودور اللجنة العمانية لحقوق الإنسـان في هذا الجانب والذ  سـبقت  

 الإشارة إلي .

ةـــــــــمن النظام الأســـــــــاســـــــــي للدولة للمواطنين والمويمين حق اللجوء إلى القضـــــــــاء، وكفل الحرية   -121
ــهم أو تحداد إقامتهم أو تقييد   ــهم أو حجزهم أو حبســ ــ ا  أو تفتيشــ ــية، فحظر الوبل على الأشــ ــ صــ الشــ
 حريتهم في الإقـــامـــة أو التنقـــل إلا وفق أحكـــام القـــانون، ولا يعرض أ  إنســــــــــــــــان للتعـــذاـــب بجميع أنواعـــ 

ــادرة من الجهات مع  أو المعاملة الحاطة بالعرامة. وأوجب تطابق القوانين واللواو، والقرارات والتعليمات الصـ
أحكـامـ  والاتفـاقيـات والمعـاهـدات التي تعـد جزءاا من القـانون الوطني. فجـاءت القوانين الوطنيـة مؤكـدة عليهـا.  

والأوةــــــــاع اللا مة لممارســــــــة هذا الحق،    فمكنت كل شــــــــ   من اللجوء إلى القضــــــــاء وهينت الإجراءات
ومنعت الوبل أو الحجز أو الحبس إلا في الأحوال المقررة قانوناا وه ذن من الســـــلطات الم تصـــــة، وأقرت  
عقوهـات جزاويـة وتـ دابيـة للم ـالفين لأحكـام هـذه القوانين. وفق مـا جـاء في قـانون الجزاء وقـانون الإجراءات  

   وقانون الشرطة و يرها من القوانين التي سبقت الإشارة إليها.الجزاوية وقانون القضاء العسكر 
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كفـل قـانون الجزاء أداء الموشفين لواجبـات وشـاوفهم والالتزام بحـدود صــــــــــــــلاحيـاتهم، وعـدم عرقلـة  -122
الإجراءات أو اعتراةــــها أو الإخلال ب   التزام فرةــــ  القانون، بقصــــد الإةــــرار بالغير أو لجلب منفعة ل   

أداء واجبـاتهم، أو لغيره، أو لأ  ســــــــــــــبـب كان. واعتبر تجـاو  الموشفين لحـدود وشاوفهم أو التقصــــــــــــــير في 
جريمة يعاقب عليها القانون، ةـــــــماناا لحســـــــن ســـــــير العمل، وحمايةا للحقوق والحريات. ونورد بعل المواد 

 العقابية من القانون ذات  على النحو الآتي:

( ثلا  ســـــنوات،  3( "يعاقب بالســـــجن مدة لا تقل عن ســـــنة، ولا تزيد على )194المادة ) •
( خمســــــــــــــمـاوـة ريـال 500( مـاوتي ريـال عمـاني، ولا تزيـد على )200وهغرامـة لا تقـل عن )

عمـاني كـل موش  عـام اســــــــــــــتعمـل وشيفتـ  أو أخـل بواجبـاتهـا للإةــــــــــــــرار بـ حـد الأفراد  
 لجلب منفعة ل  أو للغير". أو

( ثلا  ســـــنوات،  3( "يعاقب بالســـــجن مدة لا تقل عن ســـــنة، ولا تزيد على )195المادة ) •
ــة لا تقـــل عن ) ــد على )200وهغرامـ ــاني، ولا تزيـ ــال عمـ ــاوتي ريـ ــال 1000( مـ ( أل  ريـ

عمــاني كــل موش  عــام امتنع عمــدا عن مبــاشــــــــــــــرة أ  واجــب من واجبــات وشيفتــ  في  
أو الوبل على فـاعلهـا في حـدود   ملاحقـة جريمـة اـدخـل أمر ةــــــــــــــبطهـا أو التحقيق فيهـا

 اختصاص ".

( ثلا  ســـــنوات،  3( "يعاقب بالســـــجن مدة لا تقل عن ســـــنة، ولا تزيد على )196المادة ) •
( خمســــــــــــــمـاوـة ريـال 500( مـاوـة ريـال عمـاني، ولا تزيـد على )100وهغرامـة لا تقـل عن )

عمـاني كـل موش  عـام مكل  بـالبحـث عن الجراوم أو ةــــــــــــــبطهـا أهمـل أو أرجـ  الإبلا  
 عن الجريمة التي اتصلت بعلم  ...".

( ثلا  سـنوات كل  3( "يعاقب بالسـجن مدة لا تقل عن سـنة، ولا تزيد على )200المادة ) •
موش  عام اســتغل ســلطة وشيفت  لوق  تنفيذ القوانين أو المراســيم أو الأوامر الســلطانية  

 أو حكم أو أمر صادر عن هي ة ذات صفة قضاوية". 

ــليل العدالة، حالة الأشـــــ ا    -123 وفي الصـــــدد نفســـــ ، يُعد مرتعباا لجريمة، كل من  ير بقصـــــد تضـــ
ــياء، أو أخفى جثة قتيل أو أيا من أدلة الجريمة، أو قدم معلومات كاذبة تتعلق بها مع  أو الأماكن أو الأشــــــ

 ( من .232( أل  ريال عماني، وفقاا للمادة )1000علم  بذل،، وتصل عقوهتها إلى السجن سنة والغرامة )

 (23الماة  )  

نظمت اللجنة العمانية لحقوق الإنســـــان حلقة عمل تعريفية بمناســـــبة انضـــــمام ســـــلطنة عمان إلى  -124
مجموعة من الاتفاقيات الدولية، من بينها الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشـــــــ ا  من الاختفاء القســـــــر  

ــلطاني رقم ) ــوم الســـــــــــ ــتمرت حلقة العمل لثلاثة أيام، من  44/2020بموجب المرســـــــــــ  27ى حت   25(. واســـــــــــ
ــبتمبر ــ   2022 سـ ــرق الأوسـ ــم الشـ ــور رويس قسـ ــية، وحضـ ــؤون الدبلوماسـ م، برعاية وكيل و ارة ال ارجية للشـ

وشـمال أفريويا بالمفوةـية السـامية لحقوق الإنسـان في الأمم المتحدة، وأمين عام الشـبكة العرهية للمؤسـسـات 
يويا بالمفوةـية السـامية لحقوق الإنسـان الوطنية لحقوق الإنسـان. وأكد رويس قسـم الشـرق الأوسـ  وشـمال أفر 

خلال الحلقة على أن انضــــــــــــمام ســــــــــــلطنة عمان إلى هذه الاتفاقية دليل على تبني المعااير الدولية لحقوق  
ــتملت حلقة العمل  ــامل لتوفير الضـــمانات اللا مة لحقوق الإنســـان. واشـ الإنســـان، وجهودها في التحداث الشـ

قوق الإنســــــان. وقدم أوراق العمل عدد من المســــــؤولين من ( ورقة عمل ت صــــــصــــــية في مجال ح13على )
المفوةــــــــــــية الســــــــــــامية لحقوق الإنســــــــــــان للأمم المتحدة، ومحاةــــــــــــرون من و ارة ال ارجية، وو ارة التنمية 
الاجتمااية، وو ارة الاقتصــــــــــــاد، والادعاء العام، وشــــــــــــرطة عمان الســــــــــــلطانية، وجم ية المحامين، واللجنة  
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العمانية لحقوق الإنســــان. وهدأت حلقة العمل بجلســــة تمهيدية حول أهداع هذه الحلقة، والتعرع على فريق  
التدريب، وعلى توقعات المشــاركين. كما تضــمنت حلقة العمل جلســات نقاشــية لتعزيز دور المشــاركين فيها، 

المجتمع المدني واللجان ( مشاركاا من م تل  الجهات الحكومية ومؤسسات  90الذ  بلغ عددهم أكثر من )
المعنية بحقوق الإنســــــان، والأكاديميين والباحثين في مجال حقوق الإنســــــان. وهدفت حلقة العمل إلى نشــــــر 
وتوةي، مفهوم هذه الاتفاقية وأهدافها وما تضمنت  من أحكام، وتعزيز ورفع مستوى الوعي بها، واستعراض  

ــاول متابعة تنفيذ ها، والت كيد على إعداد وتقديم التقارير الدولية المتعلقة بها آليات العمل المتعلقة بها، ووســــــــ
ــان الوطنية والدولية،  ــلاا عن الت كيد على الآليات المعنية بحماية حقوق الإنســــــ ــب الآلية المتبعة. فضــــــ حســــــ
،  وتعزيز الدور التعاملي بين الجهات المعنية بتنفيذها، وت هيل العوادر الوطنية للتعامل مع الملفات الحقوقية 
 خاصة وحنها أصبحت جزءاا من القانون الوطني بعد الانضمام إليها وفقاا لأحكام النظام الأساسي للدولة.

ــراكهم في البرامج والدورات   -125 ــاء، وحشــ ــلطنة عمان بت هيل العاملين في مجال التحقيق والقضــ تهتم ســ
أهم هذه البرامج، برنامج خا  في )العلوم القضـاوية( انفذه المعهد العالي للقضـاء، اتضـمن   التدريبية، ومن

تـدريس المقررات المعتمـدة ومـا اتعلق بهـا من مواةــــــــــــــيع ذات صــــــــــــــلـة. إلى جـانـب تـ هيـل وتـدريـب جميع 
 الموشفين من مدنيين وعسكريين في مراكز تدريب مت صصة.

ــلطنة عمان ب همية برامج التدريب في بناء القدرات ودورها الإيجابي على  -126 وانطلاقاا من إيمان ســــــــــ
ــاء ــيخ مبدأ حماية الحقوق والحريات؛ عمدت إلى تدريب القاومين على تنفيذ القانون من أعضـ   المجتمع في ترسـ
الادعاء العام والقضــــاة ومنتســــبي شــــرطة عمان الســــلطانية والأخصــــاويين العاملين في مجال حقوق الطفل،  
ــاء، ركزت من خلالها على تدريب  فوقعت و ارة التنمية الاجتمااية، مذكرة تعاون مع المعهد العالي للقضــــــــــ

عـامـل مع الأطفـال، على مبـاد  المتعـاملين مع الأطفـال ومقـدمي الرعـايـة وجميع الف ـات المهنيـة المعنيـة بـالت 
  الأشـــ ا  ذو  الإعاقة( بشـــكل مكث ، لتعزيز الوعي  - الطفل    – الاتفاقيات المعنية بحقوق الإنســـان )المرأة  

( ثلاثـة برامج تـدريبيـة، وهلغ عـدد البرامج التـدريبيـة التي نفـذتهـا الو ارة  3القـانوني، وفي هـذا الإطـار تم تنفيـذ )
م. المرفق  2024م إلى منتصـــــــ   2020برنامج تدريبي خلال الفترة من ( 333في مجال حقوق الإنســـــــان )

  م(2024- م 2021( عشــــر برامج تدريبة خلال الفترة ) 10(. كما نفذت اللجنة الوطنية لشــــؤون الأســــرة ) 2رقم ) 
ــلطانية والادعاء  ــين من شـــــرطة عمان الســـ ــتهدفت عدداا من الم تصـــ بعنوان )المقابلة الجناوية للأطفال( اســـ
العام وو ارة الصـــــحة وو ارة التنمية الاجتمااية وو ارة الترهية والتعليم. ونفذت شـــــرطة عمان الســـــلطانية عدد 

وهرنامج الت في  من الم اطر  من الدورات التدريبة، ومن بينها ورشــــــــــة عمل في مجال حقوق الإنســــــــــان،  
بة على حقوق الإنســان في  )تقديم الرعاية الإنســانية(، وهرنامج إدارة الســجون وأماكن التوقي ، وهرنامج الرقا

ــية، ودورة ت هيل العاملين في مراكز   ــيســــــ ــجون الت ســــــ ــات العقابية. ودورة ت هيل العاملين في الســــــ ــســــــ المؤســــــ
(. فضـلاا عن الدورات الت صـصـية والفنية التي اتلقاها منتسـبو جهات إنفاذ القانون 3التوقي . المرفق رقم )

اء العســـــكر  عدداا من المحاةـــــرات وورل العمل لموشفي  في هذا الشـــــ ن، داخلياا وخارجياا. كما نفذ القض ـــــ
الجهـات العســــــــــــــكريـة والأمنيـة، فيمـا ي   الإجراءات القـانونيـة الواجـب اتبـاعهـا من قبـل مـ مور  الضــــــــــــــب   

 القضاوي أثناء ممارستهم لأعمال التحقيق ك جراءات الوبل والحجز والتفتيلا. 

تحويقاا للتعاون والتعامل مع المؤســــــــســــــــات المعنية بحماية حقوق الإنســــــــان بما فيها مؤســــــــســــــــات   -127
ــة آليات   ــان، لبحث ومناقشـ ــكل دور  باللجنة العمانية لحقوق الإنسـ المجتمع المدني، التقي الادعاء العام بشـ

ــكاوى والبلا ات التي تلقتها اللجنة، والتحديات  ــان وتعزيزها، والشــــــــ والعمل على حلها، حماية حقوق الإنســــــــ
م  2024اناار   23وعرض تجارب وجهود كل منهما والتجارب الدولية في مجال حقوق الإنســــــــــــان. وهتاريخ  

 ار فريق اللجنة العمانية لحقوق الإنســــــان الادعاء العام والتقى المدعي العام، وجرى بحث ومناقشــــــة آليات  
خر في مقر اللجنـة العمـانيـة لحقوق الإنســــــــــــــان في  التعـاون والتنســــــــــــــيق بين الجهتين. كمـا عقـدا اجتمـاعـاا آ

م، جرى فيـ  اســــــــــــــتعراض رؤيـة وأهـداع الادعـاء العـام الراميـة إلى تحقيق الإنجـا  والفـاعليـة  2024 مـارس
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ــي  الإجراءات وحوكمتها إلعترونياا، والره  الإلعتروني   ــان وحريات  من خلال تبسـ وتعزيز حماية حقوق الإنسـ
مع الجهات الشــــــريكة؛ وصــــــولاا إلى عدالة ناجزة. فضــــــلاا عن إقرار عدم حجز الوثاوق الشــــــ صــــــية للمتهم، 

وفق الشـــــــــروط المقررة  - وتفعيل العدالة التصـــــــــالحية والتوســـــــــع فيها، عن طريق إصـــــــــدار الأوامر الجزاوية
التي تُجنـب المتهمين العقوهـات الحبســــــــــــــيـة والاكتفـاء بـالغرامـات. وهلغ عـدد الأوامر الجزاويـة خلال    - قـانونـاا 

ــير  4( أمراا جزاوياا. مرفق رقم )494م )2024اونيو    30م حتى 2020اناار   1الفترة من  ــبيل تيســ (. وفي ســ
الادعـاء العـام بوابـة ال ـدمـات الإلعترونيـة، التي تُمكن  التقـاةــــــــــــــي على المتقـاةــــــــــــــيين وتقريبـ  منهم، أطلق  

المتقاةـــــــي من تلقي ال دمة دون  يارة مقار الادعاء العام، ومن بينها تقديم شـــــــكوى، والاطلاع على مل   
 القضية، وطلب ت جيل العقوهة الحبسية، والإفراج بكفالة عن المحبوس و يرها من ال دمات. 

يســـــــــاهم الإعلام العماني في تعزيز ورفع الوعي المجتمعي بحقوق الإنســـــــــان، وتعميق مفاهيمها،  -128
وترســــــــــــيخ مبادوها، من خلال التواية في البرامج التلفزيونية، والمنصــــــــــــات الإلعترونية، والإذاعات باللغتين  
ــات  ــســـــ ــافة ممثلي الجهات الحكومية، واللجان، والجم يات، و يرها من مؤســـــ ــتضـــــ العرهية والإنجليزية، واســـــ
المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنســــــان. فضــــــلاا عن نشــــــر وحبرا  الفعاليات والبرامج، واللقاءات والزيارات 

، ومنصــــــات التواصــــــل التي تنفذها الجهات الحكومية ومؤســــــســــــات المجتمع المدني، في الصــــــح  المحلية
والبوابة الإعلامية. وهلغ عدد  -أول منصــــة تفاعلية رقمية في ســــلطنة عمان   -الاجتماعي، ومنصــــة عين  

( موةـــــوعاا خلال الفترة من 99الموةـــــوعات ذات الصـــــلة بحقوق الإنســـــان المنشـــــورة في الجراود المحلية )
اا نُشــــــر في جريدة عمان أوهزيرفر،  ( موةــــــوع26(. وعدد )5م. المرفق رقم )2024م إلى اوليو 2020 عام

ــدر بـاللغـة الإنجليزيـة، خلال الفترة من عـام   (. وعـدد 6م. المرفق رقم )2024م إلى اوليو  2022التي تصــــــــــــ
( موةـوعاا 13(. وعدد )7( موةـوعاا نُشـر في الموقع الإلعتروني لوكالة الأنباء العمانية. المرفق رقم )28)

ــم7( برامج مروية و )6في ) ــة عين خلال الفترة من عام ( برامج مســــــ م.  2023م إلى 2021وعة في منصــــــ
م إلى 2020( موةــــــــــــــوعــاا في البرامج التلفزيونيــة والإذاعــات خلال الفترة من  70(. وعــدد )8المرفق رقم )

 (.10( مقالات نُشرت في البوابة الإعلامية. المرفق رقم )6(. وعدد )9م. المرفق رقم )2024 اوليو

( من النظام الأســـــــــــــاســـــــــــــي  97،  93تعتبر هذه الاتفاقية جزءاا من قانون البلاد بموجب المادتين ) -129
للدولة، فلا يجو  لأ  جهة إصـــــــــدار لواو، أو قرارات أو تعليمات ت ال  أحكامها، ك باحة أشـــــــــكال جريمة 

ــارة إلى أن القانون العماني يجرم جمي  ــبقت الإشــ ع أشــــكال جريمة الاختفاء القســــر ، أو التشــــجيع عليها، وســ
الاختفاء القســـــــر ، ويلزم الموشفين بالإبلا  عن أ  جريمة تصـــــــل إلى علمهم، ولم يجعل أوامر الرؤســـــــاء  

 سبباا من أسباب إباحة الفعل أو درء المسؤولية. 

 (  24الماة  )  

وفقــاا للقوانين الوطنيــة، فــ ن المجني عليــ  هو من وقعــت عليــ  أيــاا من الأفعــال المجرمــة قــانونــاا  -130
ولحق  ةـــرراا منها، ومن بينها جميع أشـــكال جريمة الاختفاء القســـر ، وهذل، يُعد من وقعت علي  الأشـــكال  

رراا مباشـراا، وهو ما اتفق المكونة لجريمة الاختفاء القسـر  مجنياا علي ، كما يعتبر مضـروراا كل من لحق  ة ـ
( من الاتفاقية ب ن  الشـ   الم تفي ومن لحق  ةـرراا مباشـراا جراء  24وتعري  الضـحية الوارد في المادة )

الجريمة، ول  حق المطالبة بالتعويل المدني وفق الإجراءات والشروط المقررة قانوناا. ولعاولة المجني علي  
ــررين، أو محامي  أ ــول  وهم من المتضــــــ و من يمثل  قانوناا، حق المتابعة والاطلاع على الإجراءات والحصــــــ

 على المعلومات بش ن المجني علي ، وفق الإجراءات والضواب  والضمانات التي سبقت الإشارة إليها. 

تعد جميع أشــــــــــــكال جريمة الاختفاء القســــــــــــر  من الجراوم المتعلقة بالنظام العام، التي لا اتطلب   -131
تحريكها أ  شـــــكوى من المجني علي  أو بلا ، بل تحركها الســـــلطة الم تصـــــة من تلقاء نفســـــها، ولا اؤد  

 تنا ل المجني علي  فيها إلى انقضاوها.
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ــول المتهم أو المقبوض علي   -132 ــريعات الوطنية حق حصـــــــــ ــي للدولة والتشـــــــــ ــاســـــــــ كفل النظام الأســـــــــ
المحتجز، والمجني علي ، ومن ل  صـــــــفة، على المعلومات والبيانات ذات الصـــــــلة، فضـــــــلاا عن إمكانية  أو

اســت راج الجثث بعد دفنها، أو تشــريحها إذا اقتضــت الحالة المراد إثباتها ذل،، وقد ســبقت الإشــارة تفصــيلاا 
 إلى نصو  قانون الإجراءات الجزاوية في هذا الش ن. 

تلتزم الجهات الم تصــة بالبحث الفور  عن المجني علي  حال الإبلا  عن أ  شــكل من أشــكال   -133
الاختفاء، بوةـع خطة عمل وجدول  مني للبحث والتحقيق في حالة الاختفاء، وتحداد نقطة اتصـال بشـ نها 

علي  كجهة أو شــــــــ   معين. وحذا كان المجني علي  أجنبياا، تتواصــــــــل الجهة الم تصــــــــة مع بلد المجني 
والـدول ذات العلاقـة عن طريق مكـاتـب الاتصـــــــــــــــال للشــــــــــــــرطـة الجنـاويـة الـدوليـة )الإنترهول( وهحـث تـدابير 
المســــــــــــــاعـدة القـانونيـة الـدوليـة للبحـث عنـ ، وتبلغ كـل دولـة الأخرى بـالتـدابير المت ـذة ونتـاوجهـا، وحبلا  عـاولـة 

لمشـــــــــــاركة في عملية البحث والتحقيق، وممثل المجني علي  بشـــــــــــكل دور  بهذه التدابير، والســـــــــــمات لهم با
ــة عينات من الحمل   ــلة. وقد تطلب الجهات الم تصــــــــ وتمكينهم من الاطلاع على المعلومات ذات الصــــــــ

(  I-FAMILIAالنوو  لأقــارب المجني عليــ  للبحــث في الجثــث المجهولــة وفق قــاعــدة الحمل النوو  )
 التابعة لمنظمة الإنترهول.  

تؤكد ســـــــلطنة عمان اســـــــتمرار التزامها بالمعااير والمباد  الدولية التي تســـــــاهم في حماية وتعزيز   -134
حقوق الإنســـــــــــــان وهذل الجهود في مواءمة القوانين والتشـــــــــــــريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية. وفي هذا 

تعويل أمام القضاء  الش ن ن  قانون الإجراءات الجزاوية على حق المتضرر من الجريمة في المطالبة بال
ــر  ــي مباشـ ــ صـ ــرر شـ ــاب  ةـ ــاء المدني، إذ لعل من أصـ الجناوي، كما أبقى ل  خيار المطالبة ب  أمام القضـ
بسـبب الجريمة، أن ارفع دعوى بحق  المدني أمام المحكمة التي تنظر الدعوى العمومية في أ  حالة كانت 

في الـدعوى العموميـة، ويجو  للمـدعي بـالحق   عليهـا إلى أن يقفـل بـاب المرافعـة بوصــــــــــــــفـ  مـدايـاا منضــــــــــــــمـاا 
المدني أن يطالب بحق  أثناء التحقيق الابتداوي بطلب يقدم  لعضـــــو الادعاء العام، كما يجو  ل  أن ادخل  

 المسؤول عن الحق المدني في الدعوى التي ارفعها أو في التحقيق الابتداوي.

يحصـــــــــــــل الادعاء بالحق المدني ب علان المتهم أو بطلب في الجلســـــــــــــة التي تنظر فيها الدعوى  -135
العمومية إذا كان المتهم حاةــــــــراا، وحذا كان قد ســــــــبق قبول  في التحقيق الابتداوي ف حالة الدعوى العمومية 

ــتناداا إلى المادة ) ــمل الدعوى المدنية. واســ ــل في  ( من القانون ذات ، ف 23إلى المحكمة تشــ ن المحكمة تفصــ
ــوم، وحذا رأت أن  ــدره في الدعوى العمومية في طلبات التعويل المقدمة لها من ال صـــــــــــ الحكم الذ  تصـــــــــــ
الحكم في الــدعوى المــدنيــة اترتــب عليــ  تــ خير الفصـــــــــــــــل في الــدعوى العموميــة فلهــا أن تحكم في الــدعوى 

لى المحكمــة المــدنيــة الم تصـــــــــــــــة. ويجو  العموميــة وحـدهـا وتؤجـل النظر في الـدعوى المــدنيــة أو تحيلهــا إ
للمـــدعي بـــالحق المـــدني أن اتنـــا ل عن دعواه أمـــام المحكمـــة التي تنظر الـــدعوى العموميـــة ويويمهـــا أمـــام 

 المحكمة المدنية الم تصة ولا اؤثر ذل، على سير الدعوى العمومية.

( حق التعويل العادل والمناســــــــــــــب 184–180، 176نظم قانون المعاملات المدنية في المواد ) -136
عن العمل  ير المشـــروع الذ  اتعرض ل  الضـــحية، فقرر أن كل إةـــرار بالغير الزم فاعل  ولو كان  ير 

شـــــــــترط مميز بالتعويل، وحذا كان الإةـــــــــرار بالمباشـــــــــرة لزم التعويل وحن لم اتعد، وحذا كان بالتســـــــــبب في 
التعد . وأما إذا تعدد المسـؤولين عن الفعل الضـار فعل منهم مسـؤولاا بنسـبة نصـيب  في  دون تضـامن بينهم  
ما لم تقدر المحكمة خلاع ذل،. وفي جميع الأحوال يقدر التعويل بقدر ما لحق المضــــــــرور من ةــــــــرر 

التعويل بالنقد على أن  يجو   وما فات  من كسب بشرط أن يكون ذل، نتيجة طبي ية للفعل الضار. ويقدر
للمحكمـة تبعـاا للظروع وهنـاء على طلـب المضــــــــــــــرور أن تـ مر بـ عـادة الحـال إلى مـا كـان عليـ  أو أن تحكم 
ب داء أمر معين متصــــل بالفعل الضــــار على ســــبيل التعويل. ومن جانب آخر، ف ن  يقع باطلاا كل شــــرط  

ار. ولا ت ل المســؤولية المدنية بالمســؤولية الجزاوية  يقضــي بالإعفاء عن المســؤولية المترتبة عن الفعل الض ــ
 متى توفرت شراوطها ولا أثر للعقوهة الجزاوية في تحداد نطاق المسؤولية المدنية وتقدار التعويل.
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( أحكام الغاوب والمفقود 32/97نظم قانون الأحوال الشـ صـية الصـادر بالمرسـوم السـلطاني رقم ) -137
( من ، وعرع الغاوب ب ن  الش   الذ  لا يعرع موطن  ولا محل إقامت ، والمفقود 196-190في المواد )

ــاوي إ ذ لم يكن لهمـا، هو الغـاوـب الـذ  لا تعرع حيـاتـ  ولا وفـاتـ . وكفـل حمـايـة أموالهمـا بتعيين وكيـل قضــــــــــــ
فتحصــــــــــــــى أموالهمـا وتـدار وفق إدارة أموال القـاصــــــــــــــر. وينتهي الايـاب أو الفقـدان إذا تحققـت حيـاة الغـاوـب 

المفقود أو وفـاتـ ، أو إذا حُعم بـاعتبـار الغـاوـب أو المفقود ميتـاا. وعلى القـاةــــــــــــــي أن يحكم بموت الغـاوـب  أو
م بموتهمـا إذا مرت على الايـاب أو الفقـد أرهع ســــــــــــــنوات. المفقود إذا قـام دليـل على الوفـاة، ولـ  أن يحك أو

ويعتبر اوم صــــــــدور الحكم بالموت تاري اا للوفاة. وفي جميع الأحوال على القاةــــــــي أن ابحث عن الغاوب 
ــاول للوصــــــــــول إلى معرفة ما إذا كان حياا أو ميتاا قبل أن يحكم بوفات . كما نصــــــــــت   أو المفقود بكل الوســــــــ

ــلطاني رقم )6) المادة ــوم الســــــــ ــادر بالمرســــــــ ــوم  66/99( من قانون الأحوال المدنية الصــــــــ ( المعدل بالمرســــــــ
( على أن  "يجب الاعتداد في جميع المعاملات التي تقتضــــــــــــــي إثبات عنوان  59/2021الســــــــــــــلطاني رقم )

ر علي  الشـ   بالعنوان المقيد في السـجل المدني. ويكون عنوان القاصـر أو الغاوب أو المفقود أو المحجو 
 من انوب عن  قانونا".   هو عنوان

( من قانون الأحوال الشـــ صـــية على أن  تعود  وجة الغاوب أو المفقود إلى 197ونصـــت المادة ) -138
عصــــــمت  ما لم تتزوج ويقع الدخول بها، إذا شهر حياا بعد ما حكم باعتباره ميتاا. وحذا حكم القاةــــــي بموت 

( من 237صـت المادة )تصـب، حينها أحكام الإر  جاوزة التطبيق، إذ ن   -موتاا حكمياا  -الغاوب أو المفقود 
القانون ذات  على أن  "يشـــــــــترط لاســـــــــتحقاق الإر : موت المورو  حويقة أو حكما، وحياة وارث  حين موت  
حويقـة أو تقـدارا والعلم بجهـة الإر " وحذا و عـت تركـة الغـاوـب أو المفقود على ورثـة كـل منهمـا، بعـد أن حكم 

وب أو المفقود على الورثة بالتركة ما عدا ما اســــــــــــــتهل، منها،  بموتهما، ثم شهرا على قيد الحياة، ارجع الغا
( من القانون ذات . ولم يغفل المشــرع نصــيب الغاوب أو المفقود 273، 197وفقاا لما نصــت علي  المادتان )

( من القانون ذات  على أن " يعطى كل من الغاوب أو المفقود من 272من تركة مورث ، إذ نصــــــــــت المادة )
( من القانون ذات  على أن  "تســـــــر  282يب  فيها على تقدار حيات ". كما نصـــــــت المادة )تركة مورث  نصــ ـــــ

 على الأحوال الش صية لغير المسلمين الأحكام ال اصة بهم ما لم يطلبوا تطبيق نصو  هذا القانون".

وفي الصـــدد نفســـ ، جعلت ســـلطنة عمان الرفاه والحماية الاجتمااية أولوية وطنية، وتحقيق حياة  -139
كريمة مســـتدامة للجميع توجهاا اســـتراتيجياا. ذل، ب ن تماســـ، المجتمعات وقوتها، وتحقيق الســـلم المجتمعي، 

وســـــبل ال يلا العريم  اتطلب تحقيق العدالة الاجتمااية بالمحافظة على اســـــتدامة خدمات الرفاه الاجتماعي
(. 2040لجميع ف ات المجتمع، وللأجيال الحالية والقادمة على حد ســــواء، وفق ما قضــــت ب  رؤية عمان )

وكفلت ســـــــلطنة عمان لأســـــــر ةـــــــحايا الجريمة الرعاية العاولية، فجاء قانون الحماية الاجتمااية الصـــــــادر  
لاجتمااية ليشــمل مجمل ف ات المجتمع. إذ قرر ( ومد نطاق الرعاية ا52/2023بالمرســوم الســلطاني رقم )

في حالة فقد المؤمن علي  أو صـــــــاحب المعال وفق لأحكام هذا القانون، تُصـــــــرع للمســـــــتحقين عن  إعانة 
شهرية تعادل ما يستحقون  من معال بافتراض وفات  وفقاا لأحكام هذا القانون، وذل، اعتباراا من أول الشهر  

إلى أن يظهر أو تثبت وفات  حويقة أو حكماا، ويوق  صــــــرع الإعانة من تاريخ  الذ  تثبت في  واقعة الفقد 
صــــدور شــــهادة الوفاة للمؤمن علي ، ويصــــرع للمســــتحقين عن  معال محتســــب في تاريخ الفقد. كما كفلت  
منظومــة الحمــايــة الاجتمــاايــة الرعــايــة والــدعم المــاد  لف ــات المجتمع، وتوفير الحيــاة العريمــة والآمنــة لهم، 

جنيبهم التـ ثيرات التي قـد تنجم عن بعل التـدابير والظروع، بـ قرار منـافع نقـديـة لبعل ف ـات المجتمع، وت 
ــرة،   ــن، ومنفعة دعم دخل الأســ من بينها منفعة الأشــــ ا  ذو  الإعاقة، ومنفعة الطفولة، ومنفعة كبار الســ

كفرد من أفراد الأســـــــــــرة  حال توافر شـــــــــــروط كل منها. وهالنســـــــــــبة للمنفعة الأخيرة، ف ن  لا يحتســـــــــــب الزوج 
ــر، ويعتد بجميع الدخول لباقي  ولا ــاب منفعة دعم دخل الأســ ــمن إجمالي دخلها عند حســ ــب دخل  ةــ يحتســ

أفراد الأســرة دون احتســاب الدخل المكافي لها في حالة ســجن الزوج أو حبســ  لمدة لا تقل عن شــهر، وفقاا 
( عن 7/2023اايــة الصـــــــــــــــادرة بــالقرار رقم )ر/( من اللاوحــة التنفيــذيــة لقــانون الحمــايــة الاجتم ــ56للمــادة )
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م، بلغ عدد المســــــتفيدان من 2022صــــــندوق الحماية الاجتمااية. ووفقاا للتقرير الســــــنو  الإحصــــــاوي لعام 
( ريال عماني. ووفقاا 403684( ذكراا وأنثى، بمبلغ قدره )177الضــــــــمان الاجتماعي من أســــــــر الســــــــجناء )

 وأنثى، ب جمالي مبلغ  ( ذكراا 835م، بلغ عدد المسـتفيدان من أسـر السـجناء )2023للتقارير الإحصـاوية لعام 
( ريال عماني، وقد صُرفت بموجب قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم السلطاني  495150قدره )
(. وتقوم إدارة الرعاية الاجتمااية للنزلاء التي ســـــــــــبقت الإشـــــــــــارة إليها بالتنســـــــــــيق مع الجهات  87/84رقم )

 ء تنفيذ العقوهة. الم تصة لرعاية أسر النزلاء اجتمااياا ومادياا أثنا

( من ، حرية تعوين الجم يات، وذل، على أســــــــس 40كفل النظام الأســــــــاســــــــي للدولة في المادة ) -140
وطنية ولأهداع مشــروعة وهوســاول ســلمية وهما لا اتعارض مع نصــو  وأهداع هذا النظام، وحظر إنشــاء 

على  جم يات يكون نشـــــاطها معادياا لنظام المجتمع، أو ســـــرياا، أو ذا طابع عســـــكر ، ولا يجو  إجبار أحد
ــلطاني رقم ) ــادر بالمرســــوم الســ ( 14/2000الانضــــمام إلى أ  جم ية. وعدد قانون الجم يات الأهلية الصــ

ــلطاني رقم ) ــوم الســــ ( المجالات التي تعمل فيها الجم يات، وهي: رعاية الطفولة  23/2007المعدل بالمرســــ
المعوقين والف ات ال اصة، وأ  مجالات  والأمومة، رعاية الأاتام، رعاية المسنين، ال دمات النساوية، رعاية  

أخرى أو أنشـــــــطة ترى و ارة التنمية الاجتمااية إةـــــــافتها، وهين القانون شـــــــروط ت ســـــــيس الجم يات وحدارة  
شـــــــؤونها. وت ضـــــــع الجم يات الأهلية لإشـــــــراع و ارة التنمية الاجتمااية. وتتولى و ارة التنمية الاجتمااية  

ل الذ  تعده لهذا الغرض، وينشــــــــــر مل   النظام ورقم القيد في  شــــــــــهر الجم ية، بقيد نظامها في الســــــــــج
الجريدة الرســـمية دون مقابل، وتعتســـب الجم ية الشـــ صـــية الاعتبارية من تاريخ النشـــر. وقد عملت الدولة  
على تيسـير نظام تسـجيل الجم يات وحجراءات إشـهارها، بهدع تشـجيع إنشـاء الجم يات ونمو مجتمع مدني 

نمية وحقوق الإنســــــــــــان. ويوجد في ســــــــــــلطنة عمان العداد من الجم يات التي تقوم على فعال في برامج الت 
ــات الحكومة في   ــســ ــاهم في التنمية الاجتمااية جنباا إلى جنب مع المؤســ ــانية، وتســ اعتبارات اجتمااية وحنســ

العمانية  مجالات الرعاية والتنمية، كجم ية المحامين، وجم ية الصــحفيين، وجم ية الأطفال أولاا، والجم ية
للمعوقين. ويمكن لجميع ةحايا أشكال جريمة الاختفاء القسر  اللجوء إلى اللجان المعنية بحقوق الإنسان، 
كاللجنة العمانية لحقوق الإنســــــان. كما لا اوجد مانع قانوني لإنشــــــاء جم يات تهدع إلى التواية بالاتفاقية 

 متات وفق قانون الجم يات الأهلية.وتقديم الدعم للضحايا، وحرية الانضمام لهذه الجم يات 

 (25الماة  )  

أولت سـلطنة عمان اهتماماا كبيراا بحقوق الإنسـان بشـكل عام وحقوق الطفل بشـكل خا  ويتضـ،  -141
ذل، جلياا في التشـــــــريعات والقوانين الوطنية وعلى رأســـــــها النظام الأســـــــاســـــــي للدولة، وقانون الطفل ولاوحت  

وذل، في إطار توفير ( عن و ارة التنمية الاجتمااية،  125/2019التنفيذية الصــــــــــــادرة بالقرار الو ار  رقم )
الرعاية والحماية وةمان مراعاة حقوق الطفل وحالاء مــــــــــــصال، الطفــــــــــــل الفضلى الاعتبار الأول في جميع 

( من الفصل الثالث "المباد  الاجتمااية" من النظام الأساسي للدولة، في  15الإجراءات. إذ نصت المادة )
ع، قوامها الدان والأخلاق والوطنية، وتعمل الدولة على البند الثالث منها على أن "الأســــــــــرة أســــــــــاس المجتم

تماســـكها واســـتقرارها وترســـيخ قيمها، وتعفل الدولة تحقيق المســـاواة بين المرأة والرجل، وتلتزم برعاية الطفل،  
 والأش ا  ذو  الإعاقة، والشباب، والنلاء، وذل، على النحو الذ  ابين  القانون".

( العداد من الحقوق المدنية 22/2014كفل قانون الطفل الصـــــــــادر بالمرســـــــــوم الســـــــــلطاني رقم ) -142
وهو كل إنسـان لم يكمل  -والصـحية والاجتمااية والتعليمية والثقافية والاقتصـادية التي تعرس حماية الطفل  

 ية:ون  القانون على الحقوق الأساسية الآت  -الثامنة عشرة من العمر بالتقويم الميلاد  

 الحق في الحياة، والبقاء، والنمو. -أ 
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ــل، أو اللغـة، أو الـدان،  -ب  الحق في عـدم التمييز بســــــــــــــبـب اللون، أو الجنس، أو الأصــــــــــــ
 المركز الاجتماعي، أو  ير ذل، من الأسباب. أو

ــلى الأولوية في كافة القرارات والإجراءات التي تت ذ  -ج  ــالح  الفضــــــــ الحق في إالاء مصــــــــ
 من قبل وحدات الجها  الإدار  للدولة، أم الجهات القضاوية، أم الجهات المنوط بها رعاات . بش ن ، سواء

الحق في المشــــــــاركة، وحبداء الرأ ، والتعبير في إطار اتفق وحقوق الغير والنظام العام  -د 
 والآداب العامة والأمن الوطني، وحتاحة الفرصة العاملة ل  للإفصات عن آراو . 

وفي إطـار حمـايـة حقوق الطفـل المـدنيـة، كفـل القـانون ذاتـ  الحق في الحيـاة، والحق في الحمـايـة  -143
ــرف ، كما أقر   ــمعت  وشـ ــانية كريمة تحفل ل  كرامت  وسـ ــاءة، وفي معاملة إنسـ ــتغلال، والإسـ من العن ، والاسـ

من الحرية والعرامة  للطفل في ســــــــــــــياق حماية حقوق  الاجتمااية، الحق في الترهية والبقاء والنمو في إطار  
 الإنسانية، وألقى هذا الالتزام على عاتق ولي الأمر، مع كفالة الدولة لوفاء ولي الأمر بهذا الالتزام.

( من قانون 33بموجب المادة ) -مد المشـــرع العماني الحماية القانونية لأبناء الســـجينات ف وجب   -144
أن انشـ  في كل سـجن مركز  دار حضـانة للأطفال يسـم، للأمهات السـجينات ب اداع  -الطفل المشـار إلي  

الســــجينة بطفلها  أطفالهن فيها حتى بلو  ســــن التعليم ما قبل الأســــاســــي، بالإةــــافة إلى تنظيم اتصــــال الأم
وتلوي  رعااتها، ومنع الســـــــمات للأم باصـــــــطحاب طفلها إلى محبســـــــها، كما حظر منع الأم من رؤية طفلها  

 رعاات  كجزاء على أ  م الفة ترتعبها.  أو

نظم المشـــــــــرع في قانون الطفل العداد من الحقوق التي تعفل الحماية اللا مة للطفل ولبيانات  منذ  -145
ســجلات المواليد وفقاا للقواعد لحظة ولادت ، ف وجب أن يكون للطفل منذ ولادت  اســم يميزه، وألزم تســجيل  في 

والإجراءات المنصـــــــو  عليها في قانون الأحوال المدنية، كما حظر أن يكون الاســـــــم منطوياا على تحقير 
( من القـانون ذاتـ ، جميع المكلفين بموجـب قـانون 9امتهـان لعرامـة الطفـل. وألزم المشــــــــــــــرع في المـادة ) أو

الأحوال المدنية الإبلا  عن المواليد داخل ســـــلطنة عمان والمواليد العمانيين خارجها، وفرض على الجهات  
ــجيلهم وفقاا للقواعد والإجراءات المنصـــــــو  عليها في ق انون الأحوال المدنية. وحظرت  المعنية الالتزام بتســـــ

( من قانون الأحوال المدنية على أمين الســــــجل إجراء أ  محو أو كشــــــ  أو تحشــــــير أو حشــــــو  12المادة )
ت والمســـتندات أو قبول أ  شـــهادة أو اســـتمارة أو مســـتند ب  تغيير إلا بعد التصـــداق  إةـــافة في الســـجلا أو

علي  من قبل الجهة الصـادر منها أو أصـحاب الشـ ن حسـب الأحوال. كما أوجب القانون ذات  على كل من 
عثر على طفل حداث الولادة أن يســـــــلم  إلى أقرب مركز أو م فر للشـــــــرطة مع ما يجده علي  من ملابس 

ما مع  من أشــــــــياء. وأن ابين الزمان والمكان والظروع التي عثر علي  فيها، وعلى الشــــــــرطة أن تحرر  أو
ــم الشـــ   الذ   ــن المولود حســـب شاهر الحالة والعلامات المميزة واسـ ــمناا سـ ــراا لإثبات الواقعة متضـ محضـ

اية التابعة لو ارة  عثر علي  ومهنت  وعنوان ، وأن تســـــلم المولود والمحضـــــر إلى إحدى المؤســـــســـــات الاجتما
التنمية الاجتمااية، ويتعين عليها في هذه الحالة فور تسـلم المولود تسـميت  وحبلا  أمين السـجل بذل، خلال  

( ويعاقب القانون كل من ي ال  أحكام هذه المادة بالسـجن 19المدة القانونية، وفقاا لما نصـت علي  المادة )
ماوتي ريال أو ب حدى هاتين العقوهتين. كما اعتبر كل من أدلى  مدة لا تزيد على سنة وهغرامة لا تزيد على

ببيانات  ير صـحيحة أو قدم مسـتندات أو شـهادات مزورة للحصـول على بطاقة أو لقيد واقعة أحوال مدنية 
مع علم  بذل،، أو  ور بطاقة أو أ  شــهادة صــادرة عن الإدارة العامة أو البعثات العمانية؛ مرتعباا لجريمة 

عليها بالســـــــــــــجن وهغرامة لا تزيد على خمســـــــــــــماوة ريال أو ب حدى هاتين العقوهتين، وذل، مع عدم معاقب  
ــتناداا للمادة ) ( من القانون ذات . كما جرم قانون 57الإخلال ب   عقوهة أشــــــــد ان  عليها قانون آخر، اســــــ

ة، سـواء بوةـع تواقيع  الجزاء تزوير المحررات والسـجلات، والتقارير، والوثاوق و يرها من المحررات الرسـمي 
 أو أختام مزورة، أو بتغيرها بالحذع أو الإةافة أو التعدال، ونورد بعل المواد العقابية على النحو الآتي:
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( 10( ثلا  ســــــنوات، ولا تزيد على )3( "يعاقب بالســــــجن مدة لا تقل عن )181المادة ) •
موةوع المحررات سواء  –بقصد التزوير   –عشر سنوات كل موش  عام م ت   ير 

أكان ذل، بتغيير إقرار أولي الشـ ن بجعل  واقعة  ير صـحيحة في صـورة واقعة صـحيحة  
 بها في صورة واقعة معترع بها".  مع علم  بذل،، أم بجعل  واقعة  ير معترع

( 7( ثلا  ســـــــــنوات، ولا تزيد على )3( "يعاقب بالســـــــــجن مدة لا تقل عن )182المادة ) •
ســــبع ســــنوات كل موش  عام ارتعب في أثناء ت دية وشيفت  أو بســــببها تزويرا في أحكام 
ــادرة أو تقارير أو محاةــــــر أو وثاوق أو ســــــجلات أو دفاتر أو  يرها من المحررات   صــــ

أو أختام مزورة، أم بتغيير المحررات أو الأختام   الرســــمية ســــواء أكان ذل، بوةــــع تواقيع
أو التواقيع، ســــواء بالحذع أم الإةــــافة أم التعدال أم بوةــــع أســــماء أشــــ ا  آخرين، 

( ثلا  ســنوات، ولا تزيد  3ب   صــورة أخرى. وتعون العقوهة الســجن مدة لا تقل عن ) أم
 ( خمس سنوات إذا وقع التزوير من  ير موش  عام".5على )

( ثلا  ســـــنوات 3( "يعاقب بالســـــجن مدة لا تقل عن شـــــهر، ولا تزيد على )186المادة ) •
كل من أصـــدر شـــهادة أو بيانا مزورا في شـــ ن حمل أو ولادة أو مرض أو عاهة أو وفاة  

 أو  ير ذل، مما اتصل بمهنت  مع علم  بذل،". 

( من قـانون الطفـل، منـذ ولادتـ  الحق في أن تعون لـ   10كفـل المشــــــــــــــرع للطفـل بموجـب المـادة ) -146
(. والحق في أن 38/2014جنسـية، وفقاا لأحكام قانون الجنسـية العمانية الصـادر بالمرسـوم السـلطاني رقم )

يهما بكافة الوسـاول انسـب الطفل لوالدي ، وأن اتمتع برعااتهما، كما من، ل  الحق في إثبات نسـب  الشـرعي إل
( من القانون ذات . كما ةـــــمن المشـــــرع للطفل الحق في البقاء والنمو في كن  11المشـــــروعة وفقا للمادة )

( من 25أسرة متماسكة ومتضامنة، وتعفل ل  الدولة التمتع بهذا الحق بكل الوساول المتاحة بموجب المادة )
 قانون الطفل. 

( منــ  تجنيــد الطفـل  55نظم المشــــــــــــــرع في قـانون الطفــل تـدابير الحمــايـة للطفــل فحظرت المــادة ) -147
إجبارياا في القوات المسلحة، أو تجنيده في جماعات مسلحة، أو إشراك  إشراكاا مباشراا في الأعمال الحرهية. 

 ( من  الأفعال الآتية: 56كما حظر القانون في المادة )

ــاو  ب   شــــــكل من الأشــــــكال ســــــواء  -أ  اختطاع، أو بيع طفل، أو نقل عضــــــو من أعضــــ
 بمقابل، أو بدون مقابل.  

 ا تصاب طفل أو هت، عرة  أو التحرل ب  جنسيا.  -ب 

حمل، أو إكراه طفل على تعاطي أ  نشـاط جنسـي، أو اسـتغلال  في الدعارة، أو  يرها  -ج 
 من الممارسات الجنسية أو في العروض والمواد الإباحية.

ــبيل المحاكاة،  -د  تشــــــــــــجيع طفل على ممارســــــــــــة الجنس ممارســــــــــــة حويوية، أو على ســــــــــ
 -بقصــد تحقيق أ راض  ير أخلاقية   -تصــويره في أثناء تل، الممارســة، أو تصــوير أعضــاو  الجنســية   أو

 ب   وسيلة كانت.

ــموعة  -ه   ــنفات مروية، أو مســـــــ ــر أو عرض، أو تداول، أو حيا ة مطبوعات، أو مصـــــــ نشـــــــ
ت ـاطـب  راوز الطفـل الـدنيـا، أو تزين لـ  الســــــــــــــلوكيـات الم ـالفـة لويم المجتمع، أو للقـانون، أو للنظـام العـام، 

 الآداب العامة.  أو

ــترقاق ، أو إخضـــــاع  للســـــ رة،   -و  اســـــت دام طفل في تجارة الرقيق بجميع أشـــــكال ، أو اســـ
 إر ام  على أداء عمل قسراا. أو
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تهريب طفل، أو مســــــاعدت  على الهروب عبر الحدود بغرض اســــــتغلال ، أو ممارســــــة  -  
 العن  ةده ب   شكل من أشكال .

 ممارسة أ  شكل من أشكال العن  على الطفل. -ت 

ــابقة، وات اذ كافة الإجراءات والتدابير   ــو  علي  في البنود الســــ وكفل للدولة تنفيذ الحظر المنصــــ
 اللا مة لذل،.

ســــبقت الإشــــارة إلى إجراءات البحث عن الأشــــ ا  الم تفين أو المتوقع أن يكونوا ةــــحية أحد  -148
أشــــــكال جريمة الاختفاء القســــــر . إلى جانب الاســــــتعانة بقاعدة بيانات البصــــــمات الحيوية في عملية جمع 

 الاستدلالات والتحقيق للعش  والتحقق من هوية الم تفي ومرتعب الجريمة.

تعمل سلطنة عمان بكل السبل المتاحة على ت هيل الطفل الذ  يقع ةحية لأ  شكل من أشكال  -149
( من قانون الطفل. ونظم 59العن ، أو الاســـــــــــــتغلال، أو الإســـــــــــــاءة، وحعادة دمج  اجتمااياا، وفقاا للمادة )

ــى ب  ــو  عليها في قانون حماية الطفل، فقضــــــ ــرع آليات الحماية لجميع حقوق الطفل المنصــــــ موجب  المشــــــ
( تشــــــــــــــكيـل لجـان بقرار من و ير التنميـة الاجتمـاايـة لحمـايـة الطفـل من العن ، والاســــــــــــــتغلال، 60المـادة )

والإســـاءة تســـمى )لجان حماية الطفل(، وخول أعضـــاوها صـــفة الضـــبطية القضـــاوية في تطبيق أحكام قانون 
ق الطفل، وعن حالات  الطفل، ومنحها الاختصـــــــــــــا  بتلقي الشـــــــــــــكاوى والبلا ات عن أ  انتهاكات لحقو 

تعرض الطفل للعن ، أو الاســـــــتغلال، أو الإســـــــاءة، ومن، القانون لعل شـــــــ   الحق في الإبلا  عن أ  
واقعة تشــكل عنفاا ةــد الطفل، أو اســتغلالاا ل ، أو إســاءة إلي ، أو انتهاكاا لأ  حق من حقوق  المنصــو  

فــة التــدابير اللا مــة لحمــايــة المبلغ، وعــدم عليهــا بهــذا القــانون. وأوجــب على لجــان حمــايــة الطفــل ات ــاذ كــا
الإفصــــات عن هويت . كما شــــكلت و ارة الصــــحة لجان في المحافظات تعنى بدارســــة أ  شــــكل من أشــــكال 
م الفة قانون الطفل وحن كانت في حدود أســــــــرة الطفل، والحالات المبلغ عنها، وحيجاد الحلول لها. والجدار 

لأســــــــرية أ  بلا اا عن أ  شــــــــكل من أشــــــــكال جريمة الاختفاء القســــــــر  بالذكر أن  لم تتلق داورة الحماية ا
  طلباا للإاداع بش ن . أو

ألزم المشـــــرع الأطباء، والمعلمين، و يرهم من الأشـــــ ا  الذان يصـــــل إلى علمهم بحكم مهنهم،   -150
ــاءة لأ  طفل، أو انتها  لأ   أو وشاوفهم، أو أعمالهم معلومات بشــــــ ن وجود عن ، أو اســــــتغلال، أو إســــ

حق من حقوقـ  المنصــــــــــــــو  عليهـا في هـذا القـانون إبلا  لجـان حمـايـة الطفـل. وأوجـب إاـداع الطفـل الـذ  
ــاءة بدار الرعاية المؤقتة بقرار من الادعاء العام  ــتغلال، أو الإســ ــية تعرض للعن ، أو الاســ بناء على توصــ

ــلى في إعادت  لولي أمره متى توفرت كافة   ــلحة الطفل الفضــــــ مندوب حماية الطفل، مع عدم الإخلال بمصــــــ
ــية مندوب حماية الطفل بعد  وال أس ـــ باب الإاداع وآثاره، وهعد تعهد ةـــمانات حســـن رعاات  بناء على توصـ

ولي الأمر كتـابـة برعـااتـ  وفق أحكـام هـذا القـانون، مع متـابعـة الطفـل المعـاد وفقـاا للأوةـــــــــــــــاع والإجراءات  
( من مدونة ســــلو  أعضــــاء الادعاء العام أن  على عضــــو الادعاء العام 6المحددة قانوناا. ونصــــت المادة )

ة بحقوق الطفل، وحالاء مصــلحت  الفضــلى الأولوية في كل إجراء  الالتزام بالعمل بجميع الأنظمة ذات الصــل
ات ذه بما لا ي ل بقانون أو بحق الغير، وحماية جميع الأشـــــــــــ ا  من التعرض للتعذاب وكل ةـــــــــــروب  

 المعاملة القاسية أو اللاإنسانية. 

ــرار التي تعون لحقت  من جراء   -151 مُن، الطفل الحق في المطالبة بالتعويل المدني عن جميع الأةــ
ممارســــة العن ، أو الإســــاءة، أو الاســــتغلال ةــــده، أو من جراء جريمة منصــــو  عليها في قانون الطفل  

طنة عمان تعون ارتعبت في حق ، وفقاا للإجراءات القضـــــاوية المنصـــــو  عليها في القوانين النافذة في ســـــل
 ( من قانون الطفل. 76ومنها المادة )
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تعفل ســلطنة عمان للطفل الذ  حالت شروف  دون أن انشــ  في أســرت  الطبي ية كاليتيم ومجهول  -152
الأب أو الأبوين، الحق في الرعـايـة البـدالـة، وتعفـل لـ  الـدولـة التمتع بهـذا الحق بكـل الســــــــــــــبـل المتـاحـة، وفقـاا 

الـة، أنهـا ال ـدمـات التي تقـدم ( من القـانون ذاتـ  الرعـايـة البـد1( من قـانون الطفـل. وعرفـت المـادة )34للمـادة )
للطفل المحروم بصـــــــفة مؤقتة أو داومة من أســـــــرت  الطبي ية كاليتيم أو مجهول الأب أو الأبوين من خلال  
ــل الرابع من اللاوحة التنفيذية لقانون الطفل   ــنة. ونظم الفصــــ ــر الحاةــــ دار الرعاية أو نظام العفالة أو الأســــ

ــانة ا ( منها على أن اتمتع الطفل المحتضــــــــــــن 80لأســــــــــــرية. وأكدت المادة )أحكام الرعاية البدالة والحضــــــــــ
بالحقوق ذاتها التي اتمتع بها الطفل في أســـرت  الطبي ية، كحق  في الحصـــول على الامتيا ات والتســـهيلات 
التي تمن، لأقران  في الأســر الطبي ية. وهينت حالات انتهاء رعاية الأســرة الحاةــنة للطفل المحتضــن، من 

ذا تعرض الطفل للعن  أو الاســتغلال أو الإســاءة من قبل الأســرة الحاةــنة، أو إذا توفي الحاةــن،  بينها: إ
ــانة الطفل   ــناد حضــ ــة إســ ــال الزوجين، إلا إذا ارت ت الجهة الم تصــ أو  اب فترة طويلة، أو في حال انفصــ

( منها. 81ادة )إلى أحدهما، أو إذا كانت المصــلحة الفضــلى للطفل تقتضــي ذل،، وفقاا لما نصــت علي  الم
( على أن  "في  79كما كفلت اللاوحة حق اسـتعادة أسـرة الطفل الأصـلية لطفلها وفق ما نصـت علي  المادة )

حالة ثبوت نســب الطفل المحتضــن بموجب حكم قضــاوي نهاوي، وكان قد ســبق تســجيل  في ســجل المواليد،  
من ثبت نســــــب  إلي (، ويضــــــم إلى  وألحق بدار الرعاية أو الأســــــرة الحاةــــــنة، يعاد تســــــجيل الطفل )باســــــم

حضــــانت  إلا إذا اقتضــــت المصــــلحة الفضــــلى للطفل المحتضــــن بقاءه في دار الرعاية أو الأســــرة الحاةــــنة  
بموجب تقرير من الجهة الم تصــــة". وهلغ عدد الأطفال الملتحقين بدار رعاية الطفولة التابعة لو ارة التنمية  

لاا من قبل أســــرة حاةــــنة، ووفقاا للتقرير الســــنو  الإحصــــاوي  ( طف21( طفلاا، واحتضــــان )86الاجتمااية )
 م. 2022لعام 

نظم قانون الأحوال الشـ صـية أحكام الوصـاية على الأطفال. ف جا  للأب تعيين وصـياا )الوصـي  -153
الم تار( على ولده القاصـــــر، وعلى القاصـــــرين من أولاد ابن  المحجور علي ، وحذا لم يكن للقاصـــــر وصــــي  

عين وصــياا  م تار، يعين ل  القاةــي وصــياا لإدارة شــؤون  مرااياا في ذل، مصــلحة القاصــر، وللقاةــي أن ي 
ــي في عدد من الحالات، من  ــر ذل،. وتنتهي مهمة الوصـــ ــلحة القاصـــ ــاا أو مؤقتاا كلما اقتضـــــت مصـــ خاصـــ
ــايــة، أو انتهــاء حــالــة الفقــدان أو الايــاب،   بينهــا: ثبوت فقــدانــ  أو  يبتــ ، أو تعــذر قيــامــ  بواجبــات الوصـــــــــــــ

و أهمل فيها أو أصـب، في بقاو  خطورة  اسـترداد أب القاصـر أهليت . وقد يعزل الوصـي إذا أسـاء الإدارة أ أو
على مصــــــلحة القاصــــــر، أو إذا فقد شــــــرطاا من الشــــــروط الواجب توافرها في الوصــــــي التي نصــــــت عليها 

 ( من القانون ذات .187، 185، 171، 170( من القانون ذات ، استناداا إلى المواد )172) المادة

ــية للدولة على توثيق التعاون وتعزيزه مع الدول الأخرى، ومراعاة المواثيق  -154 ــياســــــ تقوم المباد  الســــــ
والمعــاهــدات الــدوليــة والإقليميــة وقواعــد القــانون الــدولي المعترع بهــا بصــــــــــــــورة عــامــة. وتلتزم الــدولــة بــ داء  

لمعنية بحقوق الإنسـان، وتت ذ كل  مسـؤولياتها وتنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية و يرها من الاتفاقيات ا
ما من شـ ن  التعاون مع الدول الأطراع في الاتفاقيات التي انضـمت إليها. وسـبقت الإشـارة إلى اختصـا   
المجلس الأعلى للقضــاء بتعزيز وتطوير التعاون في الاختصــاصــات المتعلقة بالقضــاء مع الجهات المعنية 

يمية والدولية المت صــــــــصــــــــة. وأبرمت ســــــــلطنة عمان العداد من في الدولة والمنظمات والمؤســــــــســــــــات الإقل
 الاتفاقيات الدولية في مجال التعاون القضاوي. 

من خلال تشـكيل مجلس  -في إحدى صـورها  -تتجسـد مباد  احترام آراء الأطفال في المدارس  -155
الإدارة الطلابية ومجالس الفصــــــــــول وجماعات الأنشــــــــــطة الترهوية، والتي لها اقترات ال ط  والبرامج وحبداء 

ة عمان النهج  الرأ  فيها. ولتيســـير وةـــمان وتعزيز مشـــاركة الأطفال الهادفة في صـــنع القرار، تبنت ســـلطن 
ــتقبلية  ــاركي في إعداد الرؤية المسـ ــمنهم الأطفال،   2040التشـ ــاركة المجتمع بجميع ف ات  ومن ةـ وذل، بمشـ
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، ومناقشـة  2019وكذل، مشـاركتهم في اسـتعراض التقرير الطوعي عن مدى تنفيذ أهداع التنمية المسـتدامة  
 .2022مسودة التقرير الجامع للتقريرين ال امس والسادس بش ن حقوق الطفل في سلطنة عمان 

( من اللاوحة التنفيذية لقانون الطفل على أن  تلتزم لجنة  121وفي الصـــــدد نفســـــ ، أكدت المادة ) -156
حماية الطفل في حال ورود بلا  أو شـــــــــكوى ب خذ رأ  الطفل لمعرفة احتياجات  ورةبات ، وحصـــــــــول  على 

فرصة للاستجابة   المعلومات العافية عن الإجراءات التي ستت ذ في حق ، وحبلا   بنتاوج الإجراءات ومنح 
لها. ويســـتمع أعضـــاء الادعاء العام أثناء التحقيق في قضـــايا الأحدا  إلى أقوال الطفل وتقييدها. كما ت خذ 

 المحكمة الم تصة برأ  الطفل في اختيار الحاةن أو البقاء في حضانت . 

 الخلاصدددة:  
إن ســلطنة عمان تؤكد أنها وعبر مؤســســاتها التشــري ية والتنفيذية والقضــاوية، تهتم بمكافحة جميع  -157

أشــكال الإخلال بالنظام العام، وكل ما من شــ ن  أن يشــكل تهداداا لحقوق وحريات الأفراد، من خلال العمل 
ــبيل ذل، على تطو  ــاد وتعزيز النزاهة، وعملت في ســــــ ــاء العدل ومكافحة الفســــــ ير أنظمتها الأمنية على إرســــــ

والقانونية والتقنية؛ لتحسـين العشـ  المبكر عن الجريمة وتيسـير الإبلا  عنها وفاعلية التحقيق فيها. وجدار  
بالإشـارة إلى أن سـلطنة عمان لم تسـجل أ  جريمة اختفاء قسـر ، وأن ما تم العشـ  عن  من وقاوع معدودة 

فراد، وتم ات اذ جميع الإجراءات اللا مة بش نها. وتؤكد سلطنة  لحالات احتجا  كانت واقعة من أفراد على أ
ــكال   ــر ، وتعتبر جميع أشــــــ ــكال جريمة الاختفاء القســــــ ــ ا  من جميع أشــــــ عمان على حماية جميع الأشــــــ
الاختفاء القســــر  العامة أو الممنهجة جريمة ةــــد الإنســــانية تســــتتبع العقاب المنصــــو  علي  قانوناا، وهو 

جاءت ب  المباد  المنصـو  عليها في النظام الأسـاسـي للدولة، واسـتوعبت  القوانين الوطنية على النحو   ما
 السابق بيان .
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